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 المقدمة
وتتفاوت . تعترف أغلب الدساتير لرئيس الدولة بحق تسمية رئيس الوزراء

فضلاً عن بعض ، باختلاف النظام السياسي الذي تطبقه الدولةطريقة التسمية هذه 
العوامل المؤثرة في طبيعة نظام الحكم ولاسيما تطور القواعد والمبادئ الدستورية 

إن صلاحية رئيس الدولة . العامة في مجال العلاقة بين السلطتين التشريعية التنفيذية
بعض الدساتير حتى إنها في اختيار رئيس الوزراء قد تكون واسعة وهامة في 

بينما تكون هذه الصلاحية ضئيلة فتتحول إلى . تكون أبعد من الأحكام الدستورية
صلاحية شكلية، وذلك عندما تناط للبرلمان أو لهيئة الناخبين سلطة الاختيار الفعلي 

  . بحيث يقتصر دور رئيس الدولة على إصدار مرسوم التسمية، لرئيس الوزراء
تكشف لنا عن واحدة من أكثر الصلاحيات الأساسية والخطرة إن هذه الدراسة 

والتي تسهم بلا شك في تحديد الدور الذي يحتله هذا الاخير في ، لرئيس الدولة
فضلاً عن ذلك كثيراً ما يترتب على ممارسة هذه الصلاحية . النظام السياسي للبلد

للسياسة مشاكل متعددة خصوصاً عندما تخضع مسألة تسمية رئيس الوزراء 
مما يترتب على ذلك من ، الخاصة بالرئيس أو لآرائه وتقديراته الشخصية والحزبية

أزمات سياسية تعصف بالبلد بسبب اختيار رئيس وزراء لا يحضى بدعم الأغلبية 
وأحياناً تقع الأزمات وما يترتب على ذلك بسبب الضغط على رئيس . البرلمانية

اء لا يرغب في تسميته فتحصل التسمية الدولة وإجباره على تسمية رئيس وزر
في ، دون قناعته وان قيامه بتسمية رئيس الوزراء ما هي إلا تفادي لازمة قد تحدث

الوقت الذي يتطلب وفاقاً ضرورياً بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء وإن عدم 
  . تعاونهما وتفاهمهما يعرقل عمل النظام

٥٥ 



                        

 
 

٥٦

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
وجهات نظر مختلفة بين رئيس إن صلاحية التسمية قد تولد ، زد على ذلك

مما قد يحدث تجاوزاً ، الدولة والاغلبية النيابية بخصوص اختيار رئيس الوزراء
على الدستور ومن ثم أعتذراً أو تأخيراً في تشكيل الحكومة وهذا كله يؤدي الى 
الاضرار بمصالح الأمة كذلك أن مدى صلاحية رئيس الدولة في اختيار رئيس 

رهوناً بالنصوص الدستورية فيحق لنا التسائل عن الصلاحية الوزراء اذا كان م
أذ ان هناك فرق كبير بهذا الصدد بين النظام الذي . الحقيقية طبقاً للواقع السياسي

. وهذا حال عدد غير قليل من الدول. والنظام المطبق فعلاً، حدده الدستور للدولة
فأحياناً ،  الثنائية التنفيذيةوعليه ان صلاحية رئيس الدولة في التسمية تحدد حقيقة

تجسد هذه الصلاحية تبعية رئيس الوزراء للرئيس بوصفه اداة تنفيذ السياسة 
. ومن ثم يبدو الرئيس وكأنه السيد الوحيد في اختيار رئيس الوزراء، الرئاسية

وأحياناً تعكس صلاحية التسمية استقلال رئيس الوزراء عن رئيس الدولة الى حد 
وهنا ليس لرئيس الدولة سوى دور منظم أو ، ائية التنفيذية واضحةما وتظهر الثن

في الوقت الذي تدير فيه الحكومة السياسة العامة ، دور تحكيمي كما تقول الدساتير
وعندها لا يكون للرئيس سوى صلاحية شكلية في التسمية مع بعض التحفظ ، للدولة

بحيث ، ية شكلية الى فعليةالى أن صلاحية الرئيس في التسمية قد تتحول من صلاح
يبدو أن رئيس الدولة يلعب دور المؤثر في تعيين رئيس الوزراء خارج النصوص 
الدستورية وبصورة غير مباشرة بوساطة الكتل التي تمثل الرئيس في البرلمان أو 
طبيعة الكتل النيابية الاخرى فضلاً عن الازمات الوزارية التي تقع أحياناً في بعض 

نقسامات الداخلية للاحزاب قد تدعم رئيس الدولة على أن يقوم بدور الدول والا
  . سياسي لم ينص عليه الدستور بهذا الصدد

وعليه يدور البحث في نطاق صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء 
وأستناداً الى ذلك يمكن تقسيم البحث الى فصلين . ومواقف دساتير الدول حيالها

  : هما
  .الحق الدستوري في تسمية رئيس الوزراء : ل الفصل الأو

  . ممارسة رئيس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء: الفصل الثاني



                        

 
 

٥٧

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
 الفصل الأول

  الحق الدستوري في تسمية رئيس الوزراء
يمارس رئيس الدولة دوراً مهماً ومتميزاً في اختيار وتعيين رئيس الوزراء، 

وقد أثبت . لدول بل أصبح دورا حقيقياًولم يبق هذا الدور شكلياً في كثير من ا
. الواقع السياسي في عدد كبير من الدول خطورة وأهمية هذا الحق الدستوري

وكذلك لابد من تحديد طبيعة هذا الحق للوقوف على حدود السلطة التي يتمتع بها 
وعادة يصدر رئيس الدولة قراراً موقعاً . رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء

ه بتسمية رئيس الوزراء، وهنا يبدو أن مرسوم التسمية يحتل أهمية خاصة منه وحد
ومن هنا وجب علينا دراسة . في تحديد من يتولى منصب رئيس الوزراء رسمياً

/ ت نفسه نتساءل عن صلاحية التسميةوفي الوق. خصائص ومضمون هذا المرسوم
من يمتلك حق أي بعبارة أخرى ، هل هي مساوية أم مغايرة لصلاحية الاقالة

فلابد من تحديد الصلاحيات الحقيقية لرئيس الدولة في . التعيين يمتلك حق الاقالة
عليه يمكن تقسيم هذا الفصل . نعكاس لصلاحية التسميةاإقالة رئيس الوزراء لأنها 

  : على النحو الآتي
  .طبيعة حق رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء  : المبحث الأول
  .  مرسوم تسمية رئيس الوزراء :المبحث الثاني
  . إقالة رئيس الوزراء : المبحث الثالث



                        

 
 

٥٨

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  المبحث الأول

  طبيعة حق رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء
وهو إجراء خالٍ من أية ، ن تسمية رئيس الحكومة من قبل رئيس الدولةأقيل 

ة يترك لرئيس الدول، )يكفي توقيع على مرسوم بسيط(شروط جوهرية أو شكلية 
 بينما عد البعض أن حريته ليست كامله من الناحية العملية )١(.حرية اختيار كامله
فاذا لم يكن ملزماً بتعيين رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية . فهي دائماً محدودة

فإن الرئيس من الناحية السياسية ملزماً . كما في فرنسا في ظل الجمهورية الخامسة
وأحياناً ينبغي . غلبية كرئيس للوزراء كما في بريطانياأن يختار رئيس حزب الأ

. على الرئيس التمسك بأسم شخصية قديرة على تجميع هذه الاغلبية من حوله
  ) ٢(.وهكذا فإن الاختيار يبدو مفروضاً عليه 

   وفي ضوء ذلك نحاول دراسة طبيعة حق رئيس الدولة في تسمية رئيس 
  : الوزراء في مطلبين هما

  حق رئيس الدولة في التسمية حق مطلق: الأولالمطلب 
فلا يسمي الا ، من حيث المبدأ العام أن رئيس الدولة حرٌّ في اختيار من يشاء

لا يقيده في ذلك غير . الشخصية التي يتفق معها سياسياً لمنصب رئيس الوزراء
. حزبيواسع من الحرية عندما ينعدم التنظيم ال فهو يمتلك قدر، واقع الحياة الحزبية

فإن ، ومع ذلك. وتتقيد هذه الحرية عندما تتواجد أحزاب متعددة متنافسة على الحكم
أذ يبقى رئيس . ليس الا تقييداً واقعياً وليس دستورياً، هذا التقييد مهما كانت درجته

 ) ٣(.صاحب السلطة الشخصية في تسمية رئيس الوزراء، نظرياً، الدولة
وزراء من ضمن الصلاحيات الشخصية واذا كانت صلاحية تسمية رئيس ال

 يجب أن تبقى هذه ) Duguit(فإنه لا بد من التأكيد على ما قاله ، للرئيس
الصلاحية للرئيس للابقاء على نوع من التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة 

لكن على الرئيس أن يحترم رأي الاغلبية البرلمانية فيسمي من بين هذه ، التشريعية
ولكن الواقع كثيراً ما يظهر عدم تقيد الرئيس برأي . رئيساً للوزراءالاغلبية 

الاغلبية النيابية وإن سلطته التقديرية في هذا الخصوص دعته في أحايين كثيرة الى 



                        

 
 

٥٩

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
 لذلك أشار بعض )٤(.تسمية رئيس للوزراء لا يحضى بتأييد الاغلبية النيابية 

ه رئيس وزراء من بين الاعضاء الباحثين الى عدم التزام رئيس الدولة بأختيار
مثال ذلك ما حصل في فرنسا مع جورج بومبيدو ، البارزين في الاغلبية البرلمانية

 وجان بيير رافاران في نيسان ١٩٧٦ وريمون بار في آب ١٩٧٦في نيسان 
 والذين تمت تسميتهم رؤساء للوزراء مع أنهم لم يكونوا رؤساء أحزاب كما ٢٠٠٢

 عندما ١٩٧٤ وأيضاً ما حصل في لبنان عام )٥(.عروفة للناسأن أسمائهم لم تكن م
حصل الرئيس صائب سلام على أربعة وثلاثين صوتاً من أصل تسعة وتسعين في 

، حين فوضت الاغلبية البرلمانية رئيس الجمهورية تسمية الرئيس الذي يرغب فيه
فعاد ،  معدودةالذي استقال بعد أيام، فما كان منه إلا أن كلف الرئيس صائب سلام

رئيس الجمهورية وكلف رشيد الصلح الذي حصل على سبعة عشر صوتاً من 
أصل تسعةٍ وتسعين صوتاً، الأمر الذي يشير الى عدم تقيد الرئيس برأي الاغلبية 

فلم يحصل ان حاز رئيس الوزراء على أغلبية نيابية، وقد ذهب بعض ، البرلمانية
اء يأتي وهو غريب عن أغلبيته أو كاليتيم الكتاب بهذا الخصوص إن رئيس الوزر

  )٦(. فيها
 انه اذا أراد الرئيس اختيار رئيس وزرائه بحيث يحظ الفقهاءوقد ذهب بعض 

 هذه الضرورة تفرض نفسها على الرئيس سواء )٧(.الأخير ثقة الاغلبية البرلمانية
ان هناك اذا ك. أكانت هذه الاغلبية متوافقة أم غير متوافقة معه في التوجهات

فإن الرئيس يكون لديه نوع من الحرية في الاختيار، من المنطقي أن يختار ، توافق
أي الحزب الذي حصل على أكثر عدد . أحد قادة الحزب الأكثر أهمية في الاغلبية

بينما اذا كانت الاغلبية معارضة سياسياً أو حتى متحفضة . من المقاعد في البرلمان
يجب عليه اختيار رئيس . يتقلص كثيراً لدى الرئيسفإن هامش الحرية ، جداً

 ) ٨(.آخذاً بنظر الاعتبار توجهاته، الوزراء من الاغلبية الجديدة
 بعض الدساتير صراحة طبيعية حق تسمية رئيس أوضحتوعلى أية حال، 

الوزراء وأكدت على الصفة المطلقة لرئيس الدولة في الاختيار، ففي البرتغال مثلاً 
 يعين منفرداً وبحرية مطلقة رئيس الوزراء ١٩٧٦بموجب دستور عام كان الرئيس 

 قلص صلاحياته في هذا ١٩٨٢لكن التعديل الدستوري لعام ، ويقيله ساعة يشاء



                        

 
 

٦٠

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
فأصبح الرئيس ملزماً الى حد ما بالأخذ بنظر الاعتبار رأي الاغلبية ، الخصوص

المملكة الاردنية الهاشمية وطبقاً لدستور ) ٩(.البرلمانية عند تسمية رئيس الوزراء
المادة (ة مطلقة في تعيين رئيس الوزراء  فقد أناط الملك صلاحي١٩٥٢الحالي لعام 

الكتاب الى القول بأن اناطة السلطة التنفيذية بالملك، مما دفع بعض ). ٣٥
وصلاحيته في تعيين وإقالة رئيس الوزراء واعضائها جعل النظام الاردني يوصف 

 وبهذا الشكل الملك لديه سلطة حقيقية وفعلية بهذا )١٠(.)اني أورليانيبرلم(بأنه نظام 
ومن الصعب أن نتصور تسمية رئيس الوزراء او بقاءه في منصبه ضد ، الصدد

بقي أن يذكر الفقه الفرنسي . افتراضاً كهذا لا يمكن حتى التفكير فيه، إرادة الملك
مي رئيس مجلس الوزراء بل أكد على اختيار رئيس الوزراء، الذي لم يعد يس

 ارادة الجمعية باستثناء، يعتمد على إرادة ورغبة رئيس الدولة) ١١(.رئيس الوزراء
 أن الرئيس عندما يختار )هوريو( وفي ضوء هذه الحقيقة، اعتبر )١٢(.الوطنية

 صلاحية )جان جيكل( بينما عد )١٣(.رئيس الوزراء فإنه يملك صلاحية تقديريه
 لدرجة أنه يمكن اختيار شخصية غير برلمانية لهذاا شبه تقديرية التسمية بأنه

  .بالمنص
 قائلاً ١٩٨٦كما أكد الرئيس الفرنسي الراحل في التصريح الذي أصدره عام 

، أنه يسمي من يشاء. لا يمكن لأحد أن يفرض شروطاً على رئيس الجمهورية(
: عهم آخرون بالقول ويتب)١٤().ولكن يجب أن يكون على توافق مع ارادة الشعب

  ) ١٥().لخامسة حقاً لرئيس الجمهوريةاصبح تعيين رئيس الوزراء في الجمهورية ا(

يمكن القول النص القانوني والواقع السياسي للنظام هو الكفيل بتحديد ، أخيراً
فقد يترك النص لرئيس الدولة حرية ، كون صلاحية التسمية مطلقة من عدمها

إلا إن الواقع السياسي يقيد مثل هذه الحرية . يس الوزراءاختيار كاملة في تسمية رئ
وفي تقديرنا أن صلاحية التسمية حتى ولو كانت . الى حد ما والعكس يصح تماماً

فالواقع العملي يستوجب على رئيس الدولة التحفظ في الاختيار وعدم التردد ، مطلقة
ب أو الكتل السياسية ستشارة رؤساء الاحزااك، في استشارة أي جهة يقدرها الرئيس

أو أي من الشخصيات المهمة في الدولة للاستئناس بآراءهم وطروحاتهم في هذا 
  . الخصوص

  



                        

 
 

٦١

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  حق رئيس الدولة في التسمية حق مقيد: المطلب الثاني

إن صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء قد تكون مقيدة بحيث 
ن للبرلمان سلطة الاختيار الفعلي وذلك عندما يكو، تتحول احياناً الى سلطة شكلية

ويقتصر دور رئيس الدولة على اصدار مرسوم التسمية استناداً ، لرئيس الوزراء
وعليه قد يكون قرار الرئيس بالتسمية إما معلقاً على مصادقة . الى اختيار البرلمان

اب وهذا دفع جانب من الكت) ١٦(.البرلمان وإما مستنداً الى قرار صادر من البرلمان 
. راء حق مقيد لا مطلقزالى القول بأن حق رئيس الدولة في تسمية رئيس الو
وعليه فإن رئيس الوزراء ، وعلل هؤلاء المسألة بأن الحكومة مسؤولة امام البرلمان

ينبغي اختياره إلزامياً إما من داخل الاغلبية النيابية وإما بموافقة هذه الاخيرة إذا 
 الاغلبية البرلمانية والاغلبية الرئاسية ذلك اذا كانتفضلاً عن . كان لا ينتمي لها

بحيث يختار ، فإن هامش حرية الرئيس كما رأينا يصبح ضيقاً جداً، غير متوافقتين
 وهنا )١٧(.الرئيس في اغلب الاحيان الرجل الذي تقترحه عليه الاغلبية البرلمانية 

غلبية النيابية التي تكون تكون صلاحية الرئيس في التسمية مرتبطة كلياً بأرادة الا
  ) ١٨(.معارضة له 

وهنالك من يرى أن رئيس الدولة يستطيع اختيار رئيس الوزراء دون مراعاة 
ولكن عليه في هذه الحال حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة ، ثقة الاغلبية النيابية

، حراجوهذه الطريقة قد تعرض الرئيس للا. يكون مصير الوزراء مرهوناً بنتيجتها
مما يضطر ، إذ قد يكون البرلمان الجديد مؤيداً وداعماً لرئيس الوزراء السابق

  ) ١٩(.الرئيس الى الاذعان واتباع ارادة الامة كما اسلفنا 
جسدت نصوص بعض الدساتير الصلاحية المقيدة لرئيس ، وعلى اي حال

يعد  / ١٩٤٩ فطبقاً لدستور المانيا الصادر عام. الدولة في تسمية رئيس الوزراء
المستشار هو رئيس الحكومة الفدرالية وهو منتخب من الجمعية الفدرالية بالاكثرية 

وبالامكان القول بأن . بناءاً على اقتراح رئيس الجمهورية، المطلقة من اعضاءها
لأن عليه أن يأخذ ، تدخل هذا الاخير في تسمية المستشار لا يكون الا شكلياً

من المرشح المقترح في الجمعية الفدرالية التي يعود لها بالحسبان موقف الاكثرية 



                        

 
 

٦٢

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
أما اذا لم يحصل أحد الاحزاب على الاكثرية المطلقة داخل مجلس ، القرار الفعلي

النواب عندها يقوم رئيس الجمهورية بدور مهم في تسمية المرشح لمنصب رئاسة 
 يعين رئيس ١٩٤٧ وبموجب الدستور الايطالي النافذ الصادر عام )٢٠(.الوزراء

وعلى الحكومة التي يشكلها هذا الاخير . )٩٢المادة (الجمهورية  رئيس الوزراء 
. ان تتقدم الى البرلمان لنيل الثقة خلال عشرة ايام من صدور مرسوم التسمية

وعلى الرغم من تقييد صلاحية الرئيس في تسمية رئيس الوزراء بأعتبارها معلقة 
لا أن البعض  عد هذه الصلاحية بأنها تعطي هامشاً على نيل الثقة من البرلمان،إ

 بسبب عدم وجود ثنائية حزبية وإن تعدد واسعاً للرئيس في اختيار رئيس الوزراء
الاحزاب والكتل النيابية هي السبب وراء اعطاء مثل هذا الهامش الواسع للرئيس 

فأن مسألة ، يةويضيف هؤلاء أنه من الناحية العمل) ٢١(.في اختيار رئيس الوزراء 
حيث يبلغ عدد الاحزاب ، عدم وجود أغلبية منسجمة بسبب تجزئة هذه الاغلبية

 الى اطلاق تسمية )Marassini(الايطالية ثلاث عشر تنظيماً ما دفع 
الامر الذي يعكس عدم ، ) courantoratie ou Partitocratie(الحزبقراطية

وكل . سمى بالحكومات الفرعيةاستقرار حكومي لان كثيراً ما تتألف من اقليات ت
وبفعل هذا الواقع برز . ذلك يعزز موقع الرئيس على حساب دور الحكومة وقوتها

الدور الهام للرئيس الذي لم ينص عليه الدستور،إنما ساعدت التعددية الحزبية في 
  ) ٢٢(.ابرازه



                        

 
 

٦٣

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  المبحث الثاني

  مرسوم تسمية رئيس الوزراء
رئيس الدولة بتسمية رئيس الوزراء يجسد         إن المرسوم الذي يصدره 
وكما ذكر الفقيه جورج بوردو إن الحكومة . الوجود والاعتراف القانوني للاخير

  ) ٢٣(.يصبح لها وجود قانوني حالما تتم تسميتها 
  :         وعليه يمكن تقسيم هذا المبحث على النحو الآتي

  خاصية المرسوم: المطلب الأول
وزراء ينفرد بها رئيس الدولة التي يصدرها بمرسوم لا مسألة تسمية رئيس ال
سوى الخصوصية التي يتصف بها مرسوم التسمية والتي . يثير أية اشكالات خاصة

وقيل بهذا الصدد إن عدم شمول بعض أفعال رئيس . تحمل توقيع رئيس الدولة فقط
ظام بل الدولة بتوقيع مجاور ومنها تسمية رئيس الوزراء مرتبط ليس بشكل الن

بسلطة الدولة التي تقع مسؤولية ممارستها بشكل طبيعي على الرئيس الذي يضمن 
 ويعلل هؤلاء )٢٤(.من خلال تحكيمه سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة 

 )٢٥(.إن التوقيع المجاور يعبر عن المسؤولية السياسية لصاحب التوقيع المجاور
ولكن ثمة اشارة في ، ول سياسياً في أغلب الدولعلماً أن رئيس الدولة غير مسؤ

الدساتير الى امكانية أتهامه بالخيانة العظمى، وتقرير الخيانة العظمى من المسائل 
 .البالغة الصعوبة تجاه رئيس الدولة

مما حدا ببعض الكتاب أن يعتبروا صلاحية رئيس الدولة بتسمية رئيس 
ي يمارسها الرئيس بمفرده ولا يوجد الوزراء تدخل بين الصلاحيات الشخصية الت

ولا سيما سبب عدم توقيعه على مرسوم تسميته ، اي دور فيها لرئيس الوزراء
ولأنه في تلك المرحلة لاتكون قد تألفت الحكومة لكي تتحمل المسؤولية السياسية 

يد في التوقيع على مرسوم ويبقى الرئيس صاحب الحق الوح، أمام البرلمان
لأنه ، أن رئيس الوزراء لا يوقع على مرسوم التسمية، عبارة اخرى وب)٢٦(.التسمية

كون هذه الأخيرة ، ببساطه لا يمكنه في ذلك الحين من ترتيب أية مسؤولية عليه



                        

 
 

٦٤

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
بحيث يدخل أمر توقيع ، تطال الحكومة المشكلة وليس رئيس الحكومة المكلف

  ) ٢٧(.مرسوم التسمية ضمن نطاق صلاحيات الرئيس 
د البعض وجود توقيع مجاور على مرسوم تسمية رئيس الوزراء انتق، أخيراً

كر ما قاله الفقيه ويكفي أن نذ. وهي حالة نادره وشاذه للاسباب آنفة الذكر
)B.Chantebout( ما كان يبدو غريباً في فرنسا في ظل نظام الجمهورية الثالثة 

دة التي لزوم وضع توقيع مجاور على مرسوم تسمية رئيس الوزراء، وهي القاع
الى التوقيع ) المغادر(كانت تقود رئيس الوزراء المستقبل أو المنتهية مهام عمله 

الى جانب توقيع الرئيس على مرسوم تسمية خلفه الذي غالباً ما يتم اختياره من بين 
 الشيء الجديد الذي استحدثته الجمهورية الخامسة حول )٢٨(.خصومه الرئيسيين 

أصبحت المساواة بين رأسي السلطة ، من الآن فصاعداً. ةهذه النقطة له أهمية كبير
لأن رئيس الوزراء أصبح يجد نفسه في موقف التابع لرئيس ، التنفيذية مستحيلة

إن الاعفاء من التوقيع المجاور يعني أن رئيس الحكومة تابع لرئيس . الدولة
، في فرنسا ١٩٥٨ وطبقاً للنظام الذي وضع عام )٢٩(.الجمهورية وليس لأحد سواه

وبناءاً . المالك الاصلي للسلطة التنفيذية، كما هو معلوم، يعتبر رئيس الجمهورية
 لرئيس الجمهورية ويستمد منه وجوده )تابعاً(على ذلك يكون رئيس الوزراء 

  )٣٠(. شأنه في ذلك شأن الحكومة، وصلاحياته
  مضمون المرسوم: المطلب الثاني

الوزراء مظهرين الاول شكلي والثاني يتضمن المرسوم الخاص بتسمية رئيس 
يعين رئيس الوزراء عادة بمرسوم ، أما بخصوص الجانب الشكلي. موضوعي

حيث يصدر المرسوم بأسم وتوقيع . رئاسي ينفرد رئيس الدولة بتوقيعه كما أسلفنا
فهو السلطة الموكول إليها دستورياً اتخاذ مثل هذا المرسوم عند تسمية ، هذا الاخير

مرسوم (: اريخ صدوره كالعبارة الآتيةويحمل هذا المرسوم رقم وت. الوزراءرئيس 
أيضاً يتميز هذا المرسوم بأنه يشير في مضمونه . )...الصادر في ...رئاسي رقم 

يتعلق بتسمية رئيس ...مرسوم (ومحتواه الى تسمية رئيس وزراء كالصيغة الآتية 
دولة كسلطة تملك الصلاحية فضلاً عن أن الدستور يخص رئيس ال. )...وزراء 



                        

 
 

٦٥

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
فلا شك يصدر مرسوم تسمية هذا الاخير استناداً ، بخصوص تسمية رئيس الوزراء

إلى الدستور ولاسيما احكام المادة المتعلقة بتسمية رئيس الوزراء التي بإمكان 
إستناداً ... (  :رئيس  الدولة وحده تسمية من يناط به هذا المنصب كالعبارة الآتية 

 . )...استناداً الى الدستور وخصوصاً المادة ( أو )...من الدستور ...دة الى الما
يأتي بعد ذلك الجانب الموضوعي ويتمثل بجوهر ومحتوى المرسوم وعادة يبدأ 

، الى المواد التي يتضمنها المرسوم ثم يشير )...يقرر رئيس الدولة ... (بالكلمات 
دة الاولى تسمية من يتم اختياره فتقرر الما، والتي تورد عادة على سبيل الحصر

رئيساً للوزراء ... سمي السيد ... (وتعيينه لمنصب رئيس الوزراء كالعبارة الآتية 
ثم تورد المادة الثانية تباعاً والتي تقرر في أغلب الاحيان وجوب نشر هذا . )...

رسمية سينشر هذا المرسوم في الجريدة ال... (المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة 
أخيراً نلحظ أن المرسوم يختم بعبارة توضح مكان وزمان تحريره . )...لجمهورية 

  . )...بتاريخ ... كتب في ... (: كالصيغة الآتية 
ونورد فيما يأتي نصوصاً من المراسيم الرئاسية بتسمية رؤساء وزراء في عدد 

  : من الدول وعلى النحو الآتي
  : ولا ساركوزي مرسوم صادر عن الرئيس الفرنسي نيك -١

 .  يتعلق بتسمية رئيس وزراء٢٠٠٧ان  حزير١٨مرسوم صادر في 
  : من الدستور يقرر رئيس الجمهورية ) ٨(استناداً الى المادة 

   سمي السيد فرانسوا فيون رئيساً للوزراء – ١م
   سينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية– ٢م

  ) ٣١(. ٢٠٠٧ حزيران ١٨  كتب في باريس بتاريخ

  )٣٢(نيكولاي ساركوزي 
  :  مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية الجزائرية -٤
  :  مرسوم صادر عن رئيس جمهورية ساحل العاج لوران غباغبو -٢

 المتعلق بتسمية رئيس وزراء ٢٠٠٧ آذار ٢٩ الصادر في ٢٠٠٧-٤٥٠     مرسوم رقم 
 ٤في اوغادوغو بتاريخ  تفاق السياسي الذي حصلاستناداً الى الدستور واستناداً الى الا

  :  يقرر رئيس الجمهورية ٢٠٠٧آذار 



                        

 
 

٦٦

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  . سمي سورو كيغبافوري غيوم رئيساً للوزراء : ١م
  .تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام المرسوم الحالي  : ٢م
  .سينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجمهورية ساحل العاج  : ٣م

   )٣٣( .٢٠٠٧ آذار ٢٩في ، ب في ابيجانكت
  )٣٤(لوران غباغبو

 :  مرسوم صادر عن رئيس جمهورية السنغال عبد االله واد -٣
 المتعلقة بتسمية ٢٠٠٧ حزيران ١٩ الصادر في ٢٠٠٧- ٨٢٦     مرسوم رقم 

  . رئيس وزراء
م رقم استناداً الى مرسو. ٤٩ و ٤٣وخصوصاً المادتين ،      استناداً الى الدستور

 حزيران والمتعلق بإنهاء مهام رئيس الوزراء ١٩ الصادر في ٢٠٠٧ – ٨٢٥
  .وبقية اعضاء الحكومة 

  :      يقرر رئيس الجمهورية 
  .سمي السيد شيخ حجيبو سوماريا رئيس وزراء جمهورية السنغال  : ١م
  . سينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : ٢م

  ) ٣٥(.     كتب في داكار 
  يس الجمهورية  رئ

  )٣٦(عبد االله واد 

  :  مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز ابو تفليقة -٤
المتعلق بإعادة ٢٠٠٩نيسان ٢٧ الصادر في ٢٠٠٩-١٢٨مرسوم رئاسي رقم 
  ) ٣٧(تسمية رئيس الوزراء

مرسوم  واستنادا الى ال)٨ و ٥( الفقرتين ٧٧إستناداً الى الدستور وخصوصاً المادة 
 والمتعلق بتسمية ٢٠٠٨ تشرين الثاني ١٥ الصادر في ٢٠٠٨-٣٦٥الرئاسي رقم 
  : يقرر رئيس الجمهورية ، نظراً لاستقالة رئيس الوزراء. رئيس وزراء

  . اعيدت تسمية السيد احمد ابو يحيى رئيساً للوزراء : ١م
  اطية الشعبية سينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائر الديمقر:٢م

  ) ٣٨( .٢٠٠٩ نيسان ٢٧كتب في الجزائر بتاريخ 
   )٣٩(عبد العزيز ابو تفليقة 



                        

 
 

٦٧

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  المبحث الثالث

  إقالة رئيس الوزراء
ثمة تساؤل يدور حول معرفة صلاحية رئيس الدولة بتسمية رئيس الوزراء هل 

ن له أن يعي(تتضمن أيضاً بالنسبة الى رئيس الدولة صلاحية إقالته على أعتبار من 
وهل يمكن القول أن صلاحية التسمية مساوية لصلاحية الاقالة أم مغايرة . )يعفي

صحيح ان النص الدستوري يحدد هذه . لها ؟ لذلك أثارت هذه المسألة جدلاً واسعاً
، ولكن كثيراً ما يكون الواقع الدستوري مغايراً للواقع السياسي، الصلاحية أو تلك

س الدولة في مركز دستوري أكثر قوة وفاعلية من فضلاً عن ذلك قد يكون رئي
رئيس الوزراء مما يلعب دوراً مهماً وواضحاً في إقالة هذا الأخير خارج 

  .النصوص الدستورية
وللدخول في تفاصيل هذا . وبصورة غير مباشرة كما سنرى فيما بعد        

  : الموضوع قسمنا هذا المبحث على النحو الآتي 
  حية التسمية مساوية لصلاحية الإقالةصلا: المطلب الأول

.        لاحظ البعض أن صلاحية تسمية رئيس الوزراء مساوية لصلاحية إقالته
وأكثر من هذا أعتبر بعض . فمن يملك صلاحية التسمية يملك صلاحية الإقالة

الكتاب ان صلاحية الإقالة من الناحية القانونية ثابتة لرئيس الدولة دون الحاجة الى 
 في الدستور استناداً الى المبادئ العامة التي تجيزه ولان الاعتبارات العملية نص

فليس ثمة ،  إلا أن هناك من عارض هذا الرأي لإفتقاره السند والدليل)٤٠(.تقتضيه
اذ ، بل العكس هو الصحيح، مبدأ عام يجيز الأخذ بفكرة الإقالة من غير نص خاص

وفيه تعارض مع ، دم مسؤولية رئيس الدولةأن حق الاقالة هو استثناء من مبدأ ع
وتساءلوا هؤلاء عما اذا كان يقصد ، مبدأ مسؤولية الوزارة السياسية أمام البرلمان

فهو ، من يملك صلاحية التعيين يملك صلاحية الاقالة، بالمبدأ العام الذي يستند اليه
، س الوزراءوإن كان يملك صلاحية تعيين رئي، لأن رئيس الدولة، ليس بمبدءٍ عام

فكيف ينفرد رئيس الدولة . إلا إن هذه الصلاحية قد ترتبط برأي الأغلبية النيابية



                        

 
 

٦٨

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
بعزل رئيس الوزراء دون الأخذ بنظر الاعتبار رأي هذه الاغلبية التي ارتضت 

   ) ٤١(.تعينه 
نتهوا الى القول بأن الاعتبارات العملية تقتضي وجود حق الإقالة فليس أقل او

وتساءلوا هنا أيضاً عن ماهية هذه الأعتبارات، ومن . الاولىخطأ من الحجة 
  ) ٤٢(.ة صلاحية لم ينص الدستور عليها؟يقررها، وهل تخول رئيس الدول

اذ أن رئيس . ر الى مخالفة الرأي أعلاهـومع ذلك فإن الواقع العملي يشي
الدولة وفي كثير من الدول مارس وسائل مختلفة حقق بها فكرة إقالة رئيس 

اذ ، أي دون أن يمارسها ممارسة رسمية، دون أن يصدر قراراً بذلك، وزراءال
وإن بدا الموضوع وكأن ، توصل عن طريق اساليب الى إقالة الوزارة إقالة فعلية

   ) ٤٣(.الوزارة قد استقالت ذاتياً
ومنذ دخول دستور الجمهورية الخامسة حيز التنفيذ منَح ، ففي فرنسا مثلاً
ئيس الوزراء وضعاً جعل الإختلاف في الآراء غير متصور التطور السياسي ر

كان رئيس الوزراء تابعاً للرئيس وأداة ، الحدوث بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء
في ، كان الجنرال ديغول قد أعلن،  وللتاكيد على هذه التبعية)٤٤(.للسياسة الرئاسية

صه إقالة رئيس إن من اختصا، ١٩٦٤ كانون الثاني ٣١مؤتمر صحفي عقده في 
الذي يختار رئيس الوزراء ويسميه إضافة الى ، إن رئيس الجمهورية(: الوزراء 

أما لأنه أنجز المهمة التي كانت موكلة ، ويمتلك القدرة على تغييره، بقية الوزراء
وإما لأنه لم يعد يستحسنه ، اليه وان الرئيس يريد الاحتفاظ به ذخراً لمرحلة لاحقة

ولكن من الصعب تجد ، أمر واقع ذا وصفٌ لسلطة رئاسية تنسجم مع وه)٤٥( .)...
التي تنص على انهاء رئيس الجمهورية مهام رئيس ) ٨(له أساساً في المادة 

لم ،  من جهة اخرى)٤٦(.الوزراء الموكلة اليه بعد تقديم الاخير استقالته للحكومة
على استقالة يمكن يخالف النص الدستوري هنا لان رئيس الجمهورية حصل دائماً 

 الذي ما كان ١٩٧٢وهذا ما حصل لـِ جاك شابان ديلماس عام . أن تكون قسرية
ليطلب على الارجح تصويتاً يمنح الثقة في الجمعية الوطنية لو كان في نيته التخلي 

ومع أن الجمعية الوطنية منحته الثقة إلا أن جورج بومبيدو . عن رئاسة الحكومة



                        

 
 

٦٩

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
يبين ذلك جيداً أن الرئيس كان يعتزم أن يبقى السيد الوحيد . مراستبدله بـ بيير ميس

ولكنه ، قدم جاك شيراك استقالته، ١٩٧١وفي عام ) ٤٧(.في اختيار رئيس الحكومة 
 .عبر عن أن سبب هذه الاستقالة هو الاختلاف في وجهات النظر مع الرئيس 

مكنة إلا نتيجة للتوافق بين ن هذه القدرة على الاقالة غير المباشرة لم تصبح مإ
وكذلك نتيجة للفكرة القائلة أن مهمة الحكومة ، الاغلبية البرلمانية والاغلبية الرئاسية

ومع هذه الفكرة غير واردة ) ٤٨(.هي تطبيق السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية 
 التعايش ورغم انحسارها خلال فترة. إلا أنها تلقى قبولاً واسع النطاق، في الدستور

إلا أن هذا التعايش لم يغير التقليد الذي يقضي بأن رئيس الوزراء يقدم ، السياسي
وهذا ما فعله جاك شيراك في آيار . استقالة الحكومة الى الرئيس المنتخب حديثاً

وجرت . ٢٠٠٢ وكونيل جوسبان عام ١٩٩٥ وإدوارد بالادور في آيار ١٩٨٨
زراء استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية بعد كل العادة أيضاً أن يقدم رئيس الو

 )٤٩(.تجديد للجمعية الوطنية مهما كانت نتيجة الانتخابات 
وفي لبنان أيضاً أكد جانب من الفقه أن مسألة إقالة رئيس الوزراء الحاصل 

الا أنها حصلت في الواقع ، على ثقة البرلمان بأنها وإن كانت أمراً نادراً ما يقع
عندما أقال الرئيس بشاره الخوري رئيس الوزراء سامي الصلح ، اللبنانيالسياسي 

ويذكر هذه السابقة هي ، )أو اعتبار الحكومة مستقيلة(ووقع مرسوم الاقالة منفرداً 
 ومع ذلك مارس )٥٠(.الوحيدة منذ اقرار الدستور الذي يحصل فيه هذا الموضوع 

اذ كثيراً ما كان يختلف ، ختلفهرئيس الجمهورية حق إقالة رئيس الوزراء بطرق م
وبدلاً من أن تستقيل الحكومة مثلاً بسبب حجب ، مع الحكومة فيحمله على الاستقالة

كانت تستقيل بناء على رغبة ذاتية من رئيس ، الثقة عنها من قبل البرلمان
وهذا ما قام به ، الجمهورية أو بمبادرة من رئيس الوزراء إذا ما اختلف مع الرئيس

 بعد قضية اغتيال الكومندس ١٩٧٣الوزراء صائب سلام في العام رئيس 
وكانت القاعدة المتبعة هي استقالة رئيس (، الاسرائيلي القادة الفلسطينيين في بيروت

 وفي هذا السياق أيضاً قرر سامي )٥١(.)الوزراء في كل مرة يختلف مع الرئيس
لوزراء كانوا قد أتفقوا مع  أن يستقيل كذلك عندما عرف أن ا١٩٥٢الصلح في عام 



                        

 
 

٧٠

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
فخاطب هذا الاخير ، الرئيس على الاستقاله وتركوه وحيداً بمجابهة المجلس النيابي

طالباً منه ان يطرح الثقة لان لا يريدها من المجلس وهو لذلك ماضي لتقديم 
فعمد رئيس الجمهورية ، ولكنه لم يفعل ذلك بل مضى الى داره، استقالته للرئيس
وذلك بموجب المرسوم ، الى اصدار مرسوم قضى باعتباره مستقيلاًبشار الخوري 

  ) ٥٢( .٩/٩/١٩٥٢ في ٩٤١٥ذي العدد 
وفي ضوء هذه الحقائق نلحظ أن غياب النص الدستوري أو عدم ، عليه

وضوحه في تخويل رئيس الدولة صلاحية إقالة رئيس الوزراء الذي يملك صلاحية 
 الاقالة بل مارسها باساليب وطرق تسميته لا يعني عجز الرئيس عن ممارسة

فمن خلال الواقع العملي لهذه الصلاحية سواء في فرنسا أو . مختلفة غير مباشرة
 التي رافقت استقالة بعض الاحداثوالمتتبع ، لبنان أو غيرها من الدول الاخرى

رؤساء الوزارات يكشف لنا بوضوح على أن هذه الاستقالات كانت قد وقعت كبديل 
فهي تبدو في ظاهرها استقالات ولكن في مضمونها وجوهرها ، لة الرسميةعن الإقا

بل تجسيد ، فهي لم تجسد رغبة واختيار رئيس الوزراء. ومحتواها إقالات فعلية
 تأخذ اشكال مختلفة حسب الظروف وطبقاً لعلاقة التي، لرغبة وتوجه رئيس الدولة

أشارالعميد هوريو الى أن وبهذا الصدد . التبعية لرئيس الحكومة لرئيس الدولة
الا أنه يستطيع دفعه ، رئيس الدولة وإن كان لا يمتلك رسمياً لإقالة رئيس الوزراء

أو من ، أما من خلال رفضه على التوقيع على المراسيم التي تقدم له، الى الاستقالة
  أيضاً أكد مارسيل)٥٣(.خلال إبلاغ البرلمان بأنه اذا أطاح بالحكومة فأنه لن يحل 

بريلو أن التاريخ الدستوري للجمهورية الخامسة مثلاً يعطيك الحقيقة مثال ذلك 
إن الحالة الاكثر .  وزراء لم يكن فيها الطابع الاختياري محل شكرؤساءاستقالات 

وضوحاً كانت استقالة ديلماس بعد بضعة أسابيع من حصوله على أغلبية قوية في 
شارات معينة الى أن انسحابه ليس الجمعية الوطنية وقد أوضح ديلماس في أ

 وقد )٥٤(.اختيارياً ولكنه نتيجة للتوجه الذي أبداه رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة
أكد بومبيدو هو الآخر بهذا الصدد بأن سلطه رئيس الجمهورية بتغير الحكومة 

لأنه ليس هناك (بمبادرته وفي اللحظة التي يختارها ولكن دون أن يوضح ذلك 



                        

 
 

٧١

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
وتبقى نقطة . ) للحكومة للقيام بعمل ما فيما اذا عرفت مقدماً تاريخ وفاتهاامكانية

واحدة مؤكدة بالنسبة الى بموبيدو هي ينبغي ان يكون الاستبدال خارج الدورة 
لأن ليس من ممارسات الجمهورية الخامسة اللجوء الى تغيير الحكومة ، البرلمانية

 بهدف إتقاء ما حدث في ظل بحسب الامكان أثناء فترة الدورات للبرلمان
  ) ٥٥(.الجمهورية الرابعة 

  صلاحية التسمية مغايرة لصلاحية الإقالة: المطلب الثاني
أن صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء لا ، يرى بعض الباحثين

وعللوا رأيهم بأنه ليس ثمة ما يبرر اعطاء . يعني الاعتراف له بصلاحية إقالته
عن طريق طرح ،  الصلاحية الخطيرة طالما كان البرلمان قادراًرئيس الدولة هذه

وعلى الرغم . وهو أقدر على تقدير مقتضيات اسقاطها، على اسقاط الوزارة، الثقة
  من ذلك يرى بارتلمي أن لهذه الصلاحية فائدتها وأهميتها في حالة 

 وفي )٥٦(.بعد اقتراح البرلمان بعدم الثقة به ، رفض رئيس الوزراء الاستقالة
من ناحية النتيجة مسؤولة أمام ، الوقت نفسه أن صلاحية الاقالة تجعل الوزارة

رئيس الدولة فضلاً عن مسؤوليتها امام البرلمان طالما انه يستطيع إقالتها بأمره 
التي يمارسها البرلمان لاسقاط ، بحيث تبدو الاقالة مقابلة لطرح الثقة، الفردي
يضع الوزارة ، )رئيس الدولة والبرلمان(الجهة السائلة وهذا الازدواج في . الوزارة

  ) ٥٧(.بكسب ثقة رئيس الدولة والبرلمان، واقعياً، اذ هي ملزمة، في موقف دقيق
ويدعم جانب من الفقه الفرنسي هذا الرأي بالقول إن رئيس الدولة في ظل 

مكن ان الجمهورية الخامسة يسمي رئيس الوزراء ولكنه من الناحية القانونية لاي
اذ يكون هامش الحرية المتاح أمام رئيس ، ينهي مهام عمله بمبادرة خاصة منه

من الدستور على انه ) ٨(واستند هؤلاء على نص المادة . الجمهورية ضيق جداً
وقالوا ينجم عن . )بعد تقديم هذا الاخير استقالة الحكومة(ينهي مهام رئيس الوزراء 

وفي رأيهم ربما لا يستطيع . راء الا بطلب منهذلك أنه لا يمكن اعفاء رئيس الوز
رئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء الذي يريد ان يبقى على رأس الحكومة 

  ) ٥٨(.مستنداً في ذلك الى ثقة الجمعية الوطنية 



                        

 
 

٧٢

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
بعبارات لا لبس فيها يمكن إثارة بعض الصعوبات ) ٨(ن هذا التفسير للمادة إ

بآراء رئيس ، و يمارس صلاحية التحكيموه، اذا اصطدم برئيس الجمهورية
لم يكن بال ، في ظل الجمهورية الرابعة. الوزراء الذي يمارس صلاحيته الحكومية

وفي ظل الجمهورية ، رئيس الوزراء مشغولاً إلاّ باحتمال نشوب نزاع مع البرلمان
يجب على رئيس الوزراء أيضاً ان يضع في باله احتمال وجود اختلاف ، الخامسة

  )٥٩(.جهات النظر مع رئيس الجمهورية في و
 ١٩٥٨وفي ظل هذا الوضع وطبقاً لما كان الجنرال ديغول قد أعلنه رسمياً عام 

 فإن رئيس الدولة لا يمتلك )١٩٥٨ آب ٨جلسة (امام اللجنة الاستشارية الدستورية 
ا من الناحية القانونية سلطة إقالة رئيس الحكومة إلا اذا اخذنا بنظر الاعتبار هن

مع أن الامر يفتقر الى المصداقية نظراً للممارسات العملية ، وجود عرف دستوري
  ) ٦٠(. للجمهورية الخامسة

أخذت العديد من الدول ولاسيما الدول البرلمانية العريقة ، ومهما كان الامر
تتخلى عن فكرة منح رئيس الدولة صلاحية إقالة رئيس الوزراء مكتفية بحصر 

بحيث ، من أجل تحقيق قدر أكبر من التوازن بينهما، مام البرلمانمساءلة الوزارة أ
)٦١(.لا يكون رئيس الدولة طرفاً ثالثاً

ان مثلاً وإن كان رئيس الدولة  ففي الياب 
وهي عبارة عن صلاحية شكلية كما ، يقوم بتسمية رئيس الوزراء) الامبراطور(

) البرلمان(الجمعية النيابية معروف تتمثل بالمصادقة على الاختيار الذي تم من قبل 
فإن رئيس ، ١٩٤٩وفي المانيا وطبقاً للقانون الاساسي لعام . الا أنه لايستطيع إقالته

الدولة هو الذي يسمي المستشار وإن كانت صلاحيته هذه رمزية أو اعتبارية إلا 
  ) ٦٢(.انه لا يملك صلاحية إقالته كما سنرى ذلك لاحقاً 



                        

 
 

٧٣

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  الفصل الثاني

  يس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراءممارسة رئ
كثيراً ما توضح وتكشف الدراسة العملية عن حقيقة الواقع السياسي والواقع 

ولذلك لا بد من بحث الممارسة العملية لتسمية رئيس الوزراء من قبل . الدستوري
فكثيراً ما تخالف النصوص . لكي تكتمل الصورة الحقيقية للموضوع، رئيس الدولة

أن رئيس الدولة قد يلعب دوراً ، بل رأينا سابقاً،  الواقع العملي السياسيالدستورية
في حين أن الواقع ، فاعلاً ومهماً في تسمية رئيس الوزراء من خلال الواقع سياسي

  . الدستوري غير ذلك
وعليه كانت ممارسة رئيس الدولة لصلاحية التسمية متفاوتة حسب طبيعة 

ي المعمول به في الدول وبغية دراسة هذا الفصل النظام السياسي والواقع العمل
  : نقسمه على النحو الآتي

ممارسة رئيس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء وفقاً للنظام : المبحث الاول
  . البرلماني

ممارسة رئيس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء وفقاً للنظام : المبحث الثاني
  . الرئاسي

الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء وفقاً للنظام شبه ممارسة رئيس : المبحث الثالث
  . الرئاسي

ممارسة رئيس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء في النظام : المبحث الرابع 
  . السياسي العراقي



                        

 
 

٧٤

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  المبحث الأول

ًممارسة رئيس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء وفقا للنظام البرلماني
  

ولا يمكن القول بهذا الصدد أن . لنيابي البرلماني        تُعد أنكَلترا مهد النظام ا
الواقع يشير . رئيس الدولة والحكومة: السلطة التنفيذية موزعة فعلاً على رأسين 

 )٦٣(.الى أن أغلب صلاحيات السلطة التنفيذية هي بيد الحكومة وتحديداً بيد رئيسها
ل الذي شغل منصب كذلك لا يمكن الحديث عن الوزير الأول الا ابتداءاً من والبو

. رئيس الوزراء طيلة ثلاث وعشرون سنة في الثلث الأول من القرن الثامن عشر
ولكن المنصب لم يقر رسمياً الا . قبل ذلك كان الملك يبدو وكأنه رئيس الحكومة

  ) ٦٤(.١٩٠٥في العام 

عملياً يجب أن يكون أحد اعضاء مجلس ، يعين رئيس الوزراء من قبل الملك
يتم اختيار زعيم حزب الاغلبية الذي يفوز في ، ١٨٩٤ومنذ ، في الواقع. العموم

كان الملك يمتلك سلطة تقدير اذا حدث ،  ولكن الى وقت قريب)٦٥(.الانتخابات
 اختيار حينذاك يصبح بالامكان). وفاة، استقالة (شغور في المنصب أثناء الخدمة
 تسوية قضية خلافة  في الوقت الحاضر، يتم)٦٦(.شخصية من بين عدة شخصيات

  . مكان الملكة الاختيارإالزعيم من قبل حزبه ولم يعد ب
يبدو الامر وكأنه الناخبين هم الذين يختارونه وليس قادة ، اذا حللنا هذا الوضع
وهكذا يمثل تعيين رئيس الوزراء امتيازاً تقليدياً للتاج )  ٦٧(.حزبه ولا حتى البرلمان 

لثنائية الحزبية الموجودة في بريطانيا قيد حرية التاج  اذ أن نظام ا)٦٨(.البريطاني 
حتى بات لايمتلك صلاحية فعلية وحقيقية في اختيار رئيس ، في هذا الخصوص

اذ يكون الملك ملزماً باختيار زعيم الحزب الفائز في الانتخابات بعد كل . الوزراء
سياسية البريطانية طوال استقر نظام الثنائية الحزبية في الحياة ال) ٦٩(.عملية انتخابية

وفي القرن الحالي بين ، القرن الماضي بين حزب المحافظين وحزب الاحرار
باستثناء الفترة التي تميزت بظهور الأئتلاف ، حزب المحافظين وحزب العمال

اذ تمتع الملك . الحزبي نتيجة لضعف حزب الاحرار في الثلث الأول من هذا القرن
ولكن . ١٩٣٢وعام ١٩٢٣ كما حدث عـام ، لوزراءبحرية أوضح باختيار رئيس ا



                        

 
 

٧٥

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
اقتصر دور التاج البريطاني . بعد عودة نظام الثنائية الحزبية الى العمل من جديد

  )٧٠(.فلم يعد له صلاحية حقيقية في اختيار رئيس الوزراء ، على مجرد دور أدبي
ه الأول أن، واستناداً الى ذلك نظرياً الوزير الاول وكما تدل على ذلك تسميته

، أنه الرئيس الحقيقي للحكومة، ولكن عملياً. بين متساوين وهذا هو وضعه أصلاً
، ولكون الناخبين صوتو له على هذا الاساس، وبسبب صفته كزعيم للحزب المهيمن

ولا يمكن وضعه في موضع الأقلية إلا إذا تخلى ، وهو مسؤول أمامهم وأمام حزبه
مونيكا (حتى إن السيدة ،  الفعلية كبيرة جداً ولذلك تعد صلاحياته)٧١(.عنه حزبه

وبناء على ذلك حدد العميد هوريو بعض ) الملك المؤقت( وصفته بأنه )شارلوت
  : المؤشرات التي تسمح أن تقيس مدى اتساع نطاق صلاحيته وهي

علاوه على أنه ، ووجودها هو بين يديه) بمعنى الحكومة( إن تشكيل الوزارة -أ
أو أن يطلب من أجد الوزراء الاستقالة أو تغيير حقيبته مكانه تعديلها إب

  . الوزارية
فهو الذي يطلع .  رئيس الوزراء هو الذي يؤمن الاتصال بين الحكومة والملك-ب

  . الملك على المشاورات التي تجريها الحكومة والتي لايحضرها الملك
. ة الخارجية يراقب ويسيطر على سياسة زملاءه من الوزراء وبالذات السياس-جـ

يمكن القول على العموم إن السياسة الخارجية هي من أختصاص مشترك بين 
  ) ٧٢(.وزير الخارجية ورئيس الوزراء 

الدول التي أقتبست النظام البرلماني من انكَلترا لم تكن صلاحية رئيس ، والواقع
تي أخذت وال، ففي اسرائيل مثلاً. الدولة في تسمية رئيس الوزراء واحدة بل متفاوته

لنوذج الانكليزي حسب تعبير بالنظام البرلماني وأنها تأثرت بهذا الصدد با
 لا يتمتع الرئيس حسب النظام السياسي الاسرائيلي الا بسلطة محدودة )٧٣(.البعض
وبعد انتخابات الكنيست أو بعد حل ، ١٩٩٦ – ١٩٤٧وخلال المدة . للغاية

ويكلف عضواً من ،  الاحزابكان الرئيس يجري مشاورات مع قادة، الحكومة
. بتشكيل حكومة يصادق عليها الكنيست) عادة رئيس الحزب الاكبر فيها(الكنيست 

 تم تطبيق قانون جديد يتم بمقتضاه بأنتخاب رئيس الوزراء من ١٩٩٦وفي عام 



                        

 
 

٧٦

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
واستناداً الى هذا القانون غير العادي يجوز أن يكون رئيس . قبل الشعب مباشرة
وفي الحقيقة . إلا أنه غير ملزم بالبقاء فيه، حزب سياسي معينالوزراء عضواً في 

يمكن تصور فوز حزب آخر بعدد من المقاعد في الكنيست يفوق عدد مقاعد حزب 
وقد ظهرت مثل هذه الحال في أول انتخابات جرت في ظل . رئيس الوزراء

، رئيس الوزراءفقد فاز بنيامين نتنياهو في انتخابات ) ٧٤(.١٩٩٦القانون الجديد عام 
 جاء بعد حزب العمال من ناحية عدد المقاعد )حزب الليكود(الا إن ترتيب حزبه 

 في انتخابات ١٩٩٩بينما إيهود براك فاز عام . التي حصل عليها في الكنيست
مشكلاً بذلك أكبر مجموعة في ،  مقعدا٢٦ًوحصل حزبه على ، رئيس الوزراء

  ) ٧٥(. من أجمالي الاصوات فقط% ٢٠,٢مع أنه فاز بنسبة ، الكنيست

الذي اعتنق هو الآخر النظام البرلماني بأركانه التقليدية ، أما في لبنان
 )٧٦(.اذ يقوم نظام الحكم على أساس النظام الجمهوري النيابي البرلماني . المعروفة

في الواقع أشارت . نتسائل عن دور رئيس الجمهورية في تسمية رئيس الوزراء
 أنه  على١٩٩٠ المعدلة عام ١٩٢٦ الدستور الحالي لعام  من٢ف/٥٣المادة 

يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب (
ومن ناحية ...) استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها 

سمية رئيس يصدر مرسوم ت... ( من المادة نفسها على أن ٣أخرى أشارت الفقرة 
 ولا ينكر أن قيام رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم الخاص )...الوزراء منفرداً 

منفردة أمر منطقي يتوافق بتسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بصفة 
مع الواقع العملي من جانب، وتطبيقاً لما جرى عليه العمل في غالبية دول النظام 

 وعليه يجد بعض الكتاب أن منطق الامور وطبيعة )٧٧(.البرلماني من جانب آخر
سيرها في الواقع العملي تستلزم أن يقوم رئيس الجمهورية بتحديد اسم رئيس 

ويوقع ، وهنا يصدر رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بتسميته. الوزراء الجديد
ن حيث يكو، بجوار توقيعهلأنه لا يوجد رئيس وزراء يقوم بالتوقيع ، عليه بمفرده

وذلك كأستثناء على القاعدة العامة في النظام ، المنصب خالياً في هذه اللحظة
بأن العمل يجري في ، ويضيف هؤلاء) ٧٨(.البرلماني التي توجب التوقيع المجاور 



                        

 
 

٧٧

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
دول النظام البرلماني على قيام رئيس الدولة بتحديد اسم الشخص الذي تستند اليه 

وربما شخصاً يتمتع بتأييد ، حزب الاغلبيةوعادة ما يكون زعيم ، رئاسة الوزراء
فهي تبدأ ،  أما من حيث أصول العمل التي يتبعها الرئيس)٧٩(.الاغلبية النيابية 

بالاستشارات النيابية التي يستمع فيها الرئيس الى رأي النواب عن الشحصية التي 
شارات تقليدياً يقوم الرئيس في بداية الاست. ترغب في أن تتبوأ رئاسة الوزراء

ثم رئيس الحكومة المستقيلة ليقف على رأيهما ، ستقبال رئيس المجلس النيابياب
ثم يستقبل الكتل النيابية ، بخصوص تسمية رئيس الوزراء المزمع على تكليفه

وتستمر مراسيم الاستقبال يوماً أو يومين بسبب كثرة الكتل ، والنواب المستقلين
 بنتيجتها المانع السياسي للرئيس فقط وليس  وتشكل هذه الاستشارات)٨٠(.النيابية 

، المانع الدستوري الذي يحول دون أن يسمي الرئيس الشخصية التي يرغب فيها
بالمقابل لا يمكن . لكن الرئيس لم يحترم دائماً رأي الاغلبية النيابية كما مر بنا سابقاً
مما دفع البعض . يةالنفي من تقييد الرئيس في كثير من الاحيان برأي الاغلبية النياب

الى القول بأن الدستور لم يضع أية موانع دستورية أمام الرئيس الذي لم يكن مقيداً 
ويهدف ، فلا يسمي الا الشخصية التي يتفق معها سياسياً، بالاصول البرلمانية

هذا ) ٨١(. الى تصحيح هذا الخلل الحاصل في الدستور ١٩٤٣الميثاق الوطني لعام 
 فإنه ملزم وفقاً الى ٥٣لقول أن الرئيس وبالرغم من نص المادة ما أكده البعض با

ويضيف ، العرف الدستوري والى الاصول البرلمانية نتيجة الاستشارات النيابية
ما يقوم به بعض النواب ، هؤلاء إن ما هو غير دستوري في هذا الخصوص أيضاً

 وهذا الحق من تفويض لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس الوزراء الذي يريده،
كما أن من شأن تطبيقه أن يدفع رئيس ، بالتفويض لا يملكه النواب أصلاً

 وأن هناك من يرى أن )٨٢(.الجمهورية للخروج عن دوره كحكم بين السلطات
وإن كان ، موضوع تفويض بعض النواب رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الوزراء

نواب عن ممارسة ما يعتبره الشعب فإن امتناع ال، أمراً غير موجود أصلاً دستورياً
يمثل إخلالاً في واجباتهم لجهة تمثيل ، بأنه يجب على ممثليهم أن يقوموا به

على الرغم من أن ممارستهم لهذا الدور ليس له أي تأثير في ظل احكام ، ناخبيهم



                        

 
 

٧٨

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
الذي لم يشير أصلاً على وجود مثل هذه الاستشارات حيث ، الدستور الحالي
بقي أن نذكر بهذا الصدد أن الملك في بريطانيا لا يقوم . ر من يشاءللرئيس أن يختا

، باستشارات نيابية بل يكلف فوراً زعيم الاغلبية البرلمانية الفائز في الانتخابات
ويرجع السبب الى اعتماد بريطانيا نظام الثنائية الحزبية وهذا النظام غير معمول 

  )٨٣(.به في لبنان 
نتقد مسألة الاستشارات النيابية وأشار الى أنه ينبغي عدم هناك من أ، بناء عليه

ذكر موضوع الزامية الاستشارات لما فيه من تعرض لموقع رئيس الجمهورية في 
وترك الامر للبرلمان الذي له أن يعارض أو يؤيد ما قام به ، هذا الخصوص

، دمه الرئيس للمجلس النيابيفتأتي عملية التسمية لتشبه الاقتراع الذي يق، الرئيس
حيث يرجع لهذا الاخير في نهاية المطاف أن يمنح الثقة للحكومة أو أن يحجمها 

ويمكن للرئيس أن يلعب دوراً مهماً في هذا النطاق عندما لا تفرز الانتخابات . عنها
 وأخيراً تجدر الملاحظة أن )٨٤(.البرلمانية أغلبية قادرة على الحكم لوحدها

وإن وصفها البعض بأنها ، ت التي منحها الدستور لرئيس الجمهوريةالصلاحيا
وبأمكانه من خلال القيام بدور هام . تبرز قدرته ومكانته في الدولة، )احتفالية(

ودوره . وهو لا يزال يقوم بهذا الدور الفاعل. ومؤثر في مسار العملية السياسية
إن (: س الهراوي حيث صرحالقيادي جاء على لسان رئيس الجمهورية السابق اليا

نحو ، نحو الاعمار، نحو البحبوحة، مسؤوليتي أن أقود البلاد نحو الاستقرار
 فهو ما يزال يملك الكثير من )٨٥( .)نحو السلم الاهلي ونحو الوحدة الوطنية، الانماء

فهو من خلال . الوسائل الضاغطة التي تخوله المحافظة على مكانة الرئاسة وقوتها
ة رئيس الوزراء أن يضغط عليه ويحمله على تبني نهج وسياسة رئيس حقه بتسمي
وبإمكانه من خلال رئاسته لمجلس الوزراء أن يؤثر على قرارات هذا . الجمهورية

ويستطيع . المجلس من قوة شخصيته وإن حرم من حق التصويت على القرارات
لنظر الضغط عليه من خلال رده للقرارات الصادرة عن المجلس لإعادة ا
  ) ٨٦(.بخصوصها، ودعوته الى الانعقاد بصورة غير عادية كلما رأى ذلك ضرورياً 

  



                        

 
 

٧٩

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  المبحث الثاني

ًممارسة رئيس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء وفقا للنظام الرئاسي
  

النظام الرئاسي هو النظام الذي يسود أصلاً في الولايات المتحدة الامريكية في 
طبقاً لهذا النظام يكون رئيس الجمهورية رئيساً و. ١٧٨٧دستورها الصادر عام 

فهو يجمع بين منصب رئيس الدولة . للدولة ورئيساً للحكومة في نفس الوقت
  . ختيار الوزراء وهم مسؤولين أمامهوعليه يستقل بأ، ورئيس الوزراء

حيث . وقد اعتنقت بعض الدول هذا النظام من الولايات المتحدة الامريكية
ل أمريكا اللاتينية وبعض الدول الافريقية ودول أخرى بهذا النظام اخذت أغلبية دو

ولكن تختلف دساتيرها عن بعضها وعن دستور . مقلدة في ذلك الولايات المتحدة
. الولايات المتحدة نفسه في العديد من التفصيلات وفي كيفية تطبيق هذا النظام

ي يقوم على أساسه وخففت معظم دساتير هذه الدول من مبدأ فصل السلطات الذ
أنه تبنَّت أمم " بهذا الصدد )موريس دوفريجيه( وذكر الفقيه )٨٧(.النظام الرئاسي 

ما عدا بعض ، امريكا اللاتينية النظام الرئاسي المطبق في الولايات النتحدة
ن التقليد في أعلى العموم نجد أحياناً . الاستثناءات النادرة التي لم تستمر طويلاً

الاختلافات ضئيلة جداً مع دستور الولايات المتحدة الامريكية : الغ فيهالدساتير مب
، ولكن على مستوى التطبيق العملي للدستور وللحياة السياسية. في اغلب الاحيان

ويضيف انه غالباً ما تكون الانظمة ) ٨٨(".تزداد هذه الاختلافات بشكل كبير جداً 
وفي ، ديمقراطي ونصف دكتاتورينصف ، الامريكية اللاتينية ذات طابع مختلف

. من الصعب تصنيف هذه الانظمة. بعض الاحيان تكون أنظمة ديكتاتورية خالصة
ان الانظمة السياسية في امريكا اللاتينية تتوسط الانظمة الديمقراطية اللبيرالية 

في الحقيقة انها تختلف كثيراً من بلدٍ الى . والانظمة الاستبدادية في البلدان النامية
والبعض الآخر أقرب الى النظام ، البعض منها أقرب الى النظام الرئاسي. آخر

   )٨٩(.الاستبدادي 
أن العديد من دساتير الدول ذات النظام الرئاسي صرحت لرئيس ، والحقيقة

وهكذا أشار دستور جمهورية مالي لعام . الدولة بصلاحية تسمية رئيس الوزراء



                        

 
 

٨٠

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
يس الجمهورية رئيس الوزراء وينهي  على ان يسمي رئ٣٨ في المادة ١٩٩٢

وتضمن دستور . مهامه بناء على مقترح من هذا الاخير تتضمن استقالة الحكومة
 على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس ١٣٧ في المادة ١٩٨٧هايتي الصادر عام 

وفي حالة عدم . الوزراء من بين اعضاء الحزب الذي يمتلك الاغلبية في البرلمان
غلبية يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيس وجود هذه الا

يجب ان يصادق البرلمان ، في كلتا الحالتين. مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب
 على انه ٤٩ في المادة ٢٠٠١وقد اكد دستور السنغال لعام . على هذا الاختيار

 ساحل العاج وقرر دستور. يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وينهي مهامه
رئيس ( على ان رئيس الجمهورية يسمي رئيس الوزراء ٤١ في المادة ٢٠٠٠لعام 

 في المادة ١٩٧٢ونص دستور الكمرون لعام .  الذي يكون مسؤولاً أمامه)الحكومة
 على ان يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وبناء على مقترح من هذا ١٠

ويرأس ،  صلاحيتهم وينهي مهامهالاخير يسمي بقية اعضاء الحكومة ويحدد
  . اجتماعات مجلس الوزراء

ان ممارسة رئيس الدولة لصلاحية تسمية رئيس الوزراء ،        ويمكن ان نلحظ
في معظم الدول التي أخذت بالنظام الرئاسي تعد ممارسة حقيقية وفعلية وليس 

ذلك وأكثر من ذلك أن رئيس الدولة في ظل أغلب هذه الدول يملك ك. شكلية
  . صلاحية إقالة رئيس الوزراء



                        

 
 

٨١

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  المبحث الثالث

ًممارسة رئيس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء وفقا للنظام شبه الرئاسي
  

 أذ أن دستور الجمهورية )٩٠(       تعد فرنسا النموذج الأم للنظام شبه الرئاسي 
ارسة وقيل إن المم. تحقق مبدأ التوازن بين السلطات  توخى١٩٥٨الخامسة لعام 

وهكذا فأن ثنائية . السياسية قادت الجمهورية الخامسة الى الاقتراب من النظام الرئاسي
السلطة التنفيذية الملازمة للنظام البرلماني تزول حالما يبدو رئيس الدولة وكأنه 

. الشخص الوحيد الذي يمتلك صلاحية إقرار الخيارات الجوهرية المتعلقة بحياة البلد
، من خلال تعريفه لوظيفة  الرئيس. المفهوم مقبول من المعارضةسيلاحظ أن هذا 

ينبغي أن يكون الضامن لتطبيق السياسة التي يحددها (، بأنه )M.G.Deferre(يقول 
ينبغي أن يحكم رئيس الوزراء تحت اشراف ... وتختارها الاغلبية التي انتخبته ، بنفسه

  ) ٩١(.)الرئيس وبالاتجاه الذي اختاره الناخبون
      وإزاء الصلاحيات والاختصاصات المعطاة لرئيس الجمهورية نتسائل عن دوره 

فالمادة الثامنة من الدستور تعطي الاختصاص لرئيس ، في تسمية رئيس الوزراء
ففرنسا ،  تعبير الوزير الاول تعبير بريطاني)٩٢(.الجمهورية بتعيين الوزير الاول 

وقد أراد الجنرال ديغول بذلك ، وزير الاولكانت تعرف تعبير رئيس الوزراء وليس ال
أن يؤكد أن الوزير الاول لم يعد بدوره ما كان يعرف برئيس مجلس الوزراء أو 

 عليه نستخلص من نص المادة الثامنة عدد من الملاحظات )٩٣(.رئيس الوزراء سابقاً 
متلك رئيس اذ ي، وهي أن صلاحية التسمية التقديرية تهدف الى تعزيز السلطة التنفيذية

كذلك أنها صلاحية تسمية حقيقية .الجمهورية سلطة شخصية في تسمية رئيس الوزراء
 من دستور الجمهورية الرابعة ٤٥ اذا قارنا بين المادة )٩٤(وليس مجرد تعيين كما يقال

في . ، نلاحظ وجود فرق بين الجمهوريتين١٩٥٨ من دستور ٨/١ والمادة ١٩٤٦لعام 
بينما تمنحه ، ورية الرابعة لرئيس الدولة سوى صلاحية ترشيحالحقيقة لا تمنح الجمه

 لها وجود قانوني )المسماة(إن الحكومة . الجمهورية الخامسة صلاحية تسمية حقيقية
 تشير الى ما كان دستور ٨ أيضاً لم تعد المادة )٩٥(.مبني على مرسوم التسمية الرئاسي

جريها رئيس الجمهورية مع رؤساء التي ي، )المشاورات المعتادة( يصطلح عليه ١٩٤٦
 كذلك )٩٧(.)المشاورات( بدون هذه ١٩٦٢ و١٩٥٩ وتمت تسميات )٩٦(.الكتل النيابية

وهناك اختلاف كبير بهذا الصدد عن ، أن هذه الصلاحية غير مشمولة بتوقيع مجاور
حيث يتطلب الأمر ، صلاحية التسمية التي يتمتع بها الرئيس في ظل الجمهورية الثالثة
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
توقيع رئيس المجلس المغادر على مرسوم (ي ظل هذه الاخيرة توقيع وزاري مجاور ف

الشيء الجديد الذي استحدثته الجمهورية الخامسة حول هذه النقطة له . )تسمية خلفه
، من الآن فصاعداً أصبح المساواة بين رأسي السلطة التنفيذية مستحيلة: اهمية كبيرة 

إن الاعفاء من . سه في موقف التابع لرئيس الدولةلأن رئيس الوزراء أصبح يجد نف
  ) ٩٨(. لرئيس الجمهورية وليس لأحد سواهالتوقيع المجاور يعني أن رئيس الحكومة تابع

ن اختيار إوعلى أية حال، على خلاف ما كان يحصل في الجمهوريات السابقة، ف
لوزراء، يعتمد رئيس الحكومة، الذي لم يعد يسمى رئيس مجلس الوزراء بل رئيس ا

وبالنتيجة ألغيت . بأستثناء ارادة الجمعية الوطنية، على إرادة ورغبة رئيس الدولة
كان اختيار رئيس الوزراء يتم ، مراسيم منح الثقة في ظل الجمهورية الخامسة مع ذلك

من الواضح أن الحكومة في . خلال المدة الفاصلة بين دورات انعقاد الجمعية الوطنية
   )٩٩(.ر توجد بشكل مستقل عن إرادة النّواب الوقت الحاض

 وكذلك سياسي(تتم تسمية رئيس الوزراء من حيث المبدأ بأتفاق ، وفي التطبيق
على سبيل المثال ولغرض التوضيح .  بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة)شخصي

 ١٩٥٩ كانون الثاني ٩نورد ما جاء بالبيان الصادر من رئاسة الجمهورية في 
للوزراء في ظل الجمهورية  تسمية السيد ميشيل دوبريه كأول رئيس المتضمن
، الساعة الرابعة عصراً، أمس، استدعى الجنرال ديغول رئيس الجمهورية(: الخامسة

كلف ، خلال اللقاء. وتباحث معه مجمل قضايا البلد، وزير العدل، السيد ميشيل دوبريه
لهم مقترحات بشأن تشكيل حكومة الجنرال ديغول السيد ميشيل دوبريه بان يقدم 

استقبل السيد ميشيل دوبريه مجدداً في ، في الساعة الخامسة والنصف عصراً. جديدة
قدم الى الجنرال ديغول من أجل الموافقة عليها تصوراته فيما يتعلق بالسياسة . الاليزيه

مساعديه في ، ضت الضرورةاذا اقت، العامة وأسماء الشخصيات التي ربما تصبح
وبناء على . سمى رئيس الجمهورية السيد ميشيل دوبريه رئيساً للوزراء. الحكومة

  ) ١٠٠( .)...سمى اعضاء الحكومة التي شكلت كما يلي ، مقترح من رئيس الوزراء

ولكن الظرف . إذن ينبغي أن يحصل رئيس الوزراء أولاً على ثقة الرئيس
لكي يعبر عن رغبته في اقامة ، السياسي يؤخذ أيضاً في الحسبان على سبيل المثال

يختار رئيس الدولة رئيس الحكومة من بين الشخصيات ، علاقات ثقة مع البرلمان
جاك شابان ، ١٩٥٩المتمرسة بالعمل البرلماني مثل  ميشيل دوبريه  في كانون الثاني 

ولكي يعبر عن رغبته .  ١٩٧٤ وجاك شيراك في أيار ١٩٦٩ ديلماس في حزيران –
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  الكوفةمجلة 
يستعين الرئيس ، يكون مستقلاً عن التشكيلات السياسية في الجمعية الوطنيةفي أن 

ريمون بار ، ١٩٦٢على سبيل المثال جورج بومبيدو عام : بشخصية غير برلمانية 
  ) ١٠١( .٢٠٠٢ وبيير رافاران عام ١٩٧٦عام 

ويعد فرانسوا فيون رئيس الحكومة الحالي الذي عينه الرئيس نيكولا ساركوزي 
 وهو عضو في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبيه ويصفه ٢٠٠٧أيار  ١٧في 

واستقال أثر الانتخابات التشريعية التي جرت في . )الديغولي الاشتراكي(البعض بأنه 
 حزيران ١٨ثم أعيد تعينه من قبل الرئيس ساركوزي في . ٢٠٠٧ حزيران ١٧ و ١٠

ت في ظل الجمهورية  الوزارارؤساءونورد في ادناه قائمة توضح أسماء . ٢٠٠٧
  ) ١٠٢(.  الدولةرؤساءالخامسة والمدة التي مارسوا فيها المنصب وحسب تسلسل 

 تحت حكم رئيس الدولة مدة المنصب اسم رئيس الوزراء
 شارل ديغول ١٩٦٢ – ١٩٥٩ ميشيل دوبريه
 شارل ديغول ١٩٦٨ – ١٩٦٢ جورج بومبيدو

 شارل ديغول ١٩٦٩ – ١٩٦٨ كوف دي ميرفيل
 جورج بومبيدو ١٩٧٢ – ١٩٦٩ ديلماسشابان 

 جورج بومبيدو ١٩٧٤ – ١٩٧٢ بيير ميسمر
 جيسكار ديستان ١٩٧٦ – ١٩٧٤ جاك شيراك
 جيسكار ديستان ١٩٨١ – ١٩٧٦ ريمون بار
 فرانسوا ميتران ١٩٨٤ – ١٩٨١ بيير موروا

 فرانسوا ميتران ١٩٨٦ – ١٩٨٤ لوران فابيوس
 ترانفرانسوا مي ١٩٨٨ – ١٩٨٦ جاك شيراك
 فرانسوا ميتران ١٩٩١ – ١٩٨٨ ميشيل روكار
 فرانسوا ميتران ١٩٩٢ – ١٩٩١ اديت كريسون
 فرانسوا ميتران ١٩٩٣ – ١٩٩٢ بيير بيروغوفوا
 فرانسوا ميتران ١٩٩٥ – ١٩٩٣ ادوارد بالادور

 جاك شيراك ١٩٩٧ – ١٩٩٥ آلن جوبيه
 جاك شيراك ٢٠٠٢ – ١٩٩٧ ليونيل جو سبان

 جاك شيراك ٢٠٠٥ – ٢٠٠٢ رانجان بيير رافا
 جاك شيراك ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥ فيليب دي فيليه
 نيكولا ساركوزي  الآن– ٢٠٠٧ فرانسوا فيون
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
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  الكوفةمجلة 
  المبحث الرابع

  ممارسة رئيس الدولة لحق تسمية رئيس الوزراء في النظام السياسي العراقي
بدأ عهد الدساتير ، ١٩٥٨ تموز ١٤ في العراق في الملكيمع نهاية العهد 

الذي لا يعرف معنى للحياة النيابية بحكم طبيعة هذه الدساتير التي لا ، المؤقتة
ما ، تشرع أساساً إلا لتنظيم الشؤون الدستورية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية

يعني ضمناً أن العراق ظل محكوماً وخاضعاً لهذه الظروف قرابة النصف قرن من 
  . )٢٠٠٥ول  تشرين الا١٥ – ١٩٥٨ تموز ١٤(الزمان 

، النظام البرلماني أسلوباً للحكم، ١٩٢٥ومع تبني القانون الاساسي العراقي لعام 
إلا أن الملك مارس في ظل هذا الدستور دوراً مؤثراً على الصعيدين التنفيذي 

) ٢٦/٥(فبموجب المادة . والتشريعي بحكم الصلاحيات الممنوحة له بحكم الدستور
، أختيار رئيس الوزراء وفق الاعتبارات التي يراهايستقل الملك ب، من الدستور

وفق ) ١٠٣(كما يستقل الملك بصلاحية إقالة رئيس الوزراء . وتقديراته الشخصية
  . تقديراته ايضاً بغض النظر عن رأي المجلس النيابي

وتأكيداً ، للحكمالنظام البرلماني اسلوباً ، ٢٠٠٥وتبنى الدستور العراقي لسنة 
جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة ( من الدستور على انه ١دة نصت الما، لذلك

ديمقراطي " برلمني"وري نيابي نظام الحكم فيها جمه، ذات سيادة كاملة، مستقلة
هو نظام برلماني تقليدي أو ، ويمكن الجزم بأن النظام البرلماني العراقي. )...

لاحيات البروتوكولية إذ يقتصر دور الرئيس على ممارسة بعض الص. الاقرب إليه
بل حتى هذه الصلاحيات تشترك في ممارسة البعض منها سلطات ، والتشريفية

 يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية )أولاً / ٧٦(فبموجب المادة . أخرى
  . خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتخابه، الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة

 ليس لرئيس الدولة إلا دور شكلي في تشكيل الحكومة      ما يعني دستورياً أن
  . يتمثل في تكليف من ترشحه الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة

     ألا ان الواقع وفي ظل التوافقات السياسية التي سادت مجمل العملية السياسية 
ففي أول انتخابات تشريعية جرت في العراق .  كشف خلاف ذلك٩/٤/٢٠٠٣بعد 
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  الكوفةمجلة 
امتنع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتلة ، ٢٠٠٥ر عام في ظل دستو

بعد ، )ابراهيم الجعفري. د ()الائتلاف العراقي الموحد(الانتخابية الاكثر عدداً 
الامر ،  على هذا الترشيح)التحالف الكردستاني(اعتراض كتلة رئيس الجمهورية 

راعاة للمدد الدستورية شح آخر مالذي أضطر الكتلة النيابية الاكثر عددا لتقديم مر
الممنوحة للرئيس للتكليف بتشكيل ، خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب الرئيس(

ومسايرة لمبدأ التوافقات السياسية الذي هيمن على مجمل العملية . الحكومة
  . السياسية

إذ أخفق رئيس ،      وعلى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتشكيل الحكومة
ة ثلاثون يوماً من تاريخ لمكلف تشكيل حكومته خلال مدمجلس الوزراء ا

 وهو أمر محتمل إذا اعترضت الكتل المؤثرة في مجلس النواب على )١٠٤(التكليف
وتمسكت الكتلة الاكثر عدداً في المجلس ، هذا المرشح أو كان لها تحفظ عليه

إلا واذا لا سبيل لإسقاط هذا المرشح قبل الدخول لجلسة التصويت ، بمرشحها
ثلاثون  ()ثانياً / ٧٦(دة في المادة بعرقلة تسمية أعضاء وزارته خلال المدة المحد

  .  )يوماً من تاريخ التكليف
     والملاحظ ان المشرع الدستوري في حظر تسمية نفس المرشح لتشكيل 

إذ أخفق في المرة الاولى في تسمية أعضاء وزارته خلال مدة ثلاثون ، الحكومة
 على تسمية مرشح جديد ) ثالثاً /٧٦(فقد نصت المادة ، خ التكليفيوماً من تاري

خلال خمسة عشر ، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، يكلف رئيس الجمهورية(
عند إخفاق رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص ، يوماً

  . )...عليها 
ة بتسمية مرشح جديد لرئاسة ويستعمل رئيس الجمهورية صلاحيته الدستوري

 ومثل هذا )١٠٥(.اذا لم تنل الوزارة ثقة مجلس النواب ، مجلس الوزراء للمرة الثالثة
إذ ، في ظل التوافقات السياسية، الاحتمال مستبعد على الاقل في الأجل القريب

يجري العمل على الاتفاق ابتداء وقبل الدخول لجلسة التصويت على الثقة 
بل ومرشحيها في كل ، ى الوزارات التي تحصل عليها كل كتلةعل، بالحكومة
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  الكوفةمجلة 
ويترك لرئيس مجلس ، بعد تقديم كل كتلة ثلاثة مرشحين لشغل الوزارة، وزارة

  . الوزراء المكلف اختيار المرشح من بين الثلاثة
ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة في حالتين لم 

إذا ما تقدم رئيس الجمهورية بطلب الى ، الاولى، احةينص عليهما الدستور صر
 ووقوف مجلس النواب )١٠٦(مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء

   )١٠٧(.لصالح هذا الطلب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه 
   والواقع أن لجوء رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحيته الدستورية المنصوص 

أمر مستبعد إلا إذا فقد رئيس مجلس الوزراء ثقة ) ١/ب/ ثامناً/٦١(عليها في المادة 
بالمقابل ، وإلا قد تلجأ كتلة رئيس مجلس الوزراء وهي الاكثر عدداً، كتلته النيابية

 أما الحالة )١٠٨(.ة بتهمة عدم  الكفاءة أو النزاهةالى طلب إقالة رئيس الجمهوري
النواب طلباً لسحب الثقة من رئيس فيتمثل في تقديم خمس أعضاء مجلس ، الثانية

لعدد أعضاء المجلس على هذا وتصويت الاغلبية المطلقة ، مجلس الوزراء
إلا ،  وفي هذه الحالة ايضاً نستبعد لجوء المجلس الى مثل هذا الإجراء) ١٠٩(.الطلب

إذ تخضع الرئاسات الثلاثة ، إذا فقد رئيس مجلس الوزراء ثقة كتلته النيابية ايضاً
ويجري اقتسامها بين . للتوافقات السياسية)  النواب– الجمهورية – الوزراء مجلس(

وبالتالي فإن ، وعلى أسس قومية ومذهبية، الكتل النيابية الاكبر أو الاكثر عدداً
  . المساس بأي منها أما يخضع لاتفاق أو يعني المساس بالأخرى تلقائياً

  : الخاتمة
اء واحدة من أهم الصلاحيات التي يمتلكها        تعد صلاحية تسمية رئيس الوزر

ولكن في . رئيس الدولة سواء في النظام البرلماني أو الرئاسي أو شبه الرئاسي
. الوقت عينه ان هذه الصلاحية لم تكن على درجة واحدة في الانظمة آنفة الذكر

ويمكن ان نجد ان العبرة ليس بهذا النظام أو ذاك بقدر ما يكون الموضوع محكوم 
  . بالواقع السياسي العملي المطبق في كل دولة

الملك او (ان رئيس الدولة ،        وعليه وجدنا في النظام البرلماني النموذجي
ولكن هنا لا يفعل ، حق تعين رئيس الوزراء،  في بريطانيا يمتلك نظرياً)الملكة

ومنذ عودة  .الملك سوى مراجعة تطبيق قواعد لعبة تجري دائماً تقريباً بشكل تلقائي
حتى عندما يستقيل رئيس ، لم يعد الملك يمارس في الواقع أي خيار، نظام الحزبين
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
فأن قيادة الحزب هي التي تتخذ ، في حالة كهذه. الوزراء تاركاً أغلبيته في السلطة

لم ، ولكن في نفس الوقت وجدنا دول أقتبست النظام البرلماني من بريطانيا. القرار
بل كانت . دولة بتسمية رئيس الوزراء بالدرجة نفسهاتكن صلاحية رئيس ال

حتى بات رئيس الدولة يلعب ، صلاحية التسمية على درجة من الاهمية والخطورة
        . دور حقيقي وفعلي فلم يكن دوره شكلي كما في بريطانيا

رأينا أن هذا النظام مطبق كنموذج أساسي في ،  وبخصوص النظام الرئاسي
. وهنا السلطة التنفيذية مركزه في شخص رئيس الدولة. ة الامريكيةالولايات النتحد

وهو في الحقيقة رئيس لدولة ورئيس الحكومة في نفس الوقت ومن ثم لا داعي 
ولكن بخصوص الدول التي أخذت بالنظام الرئاسي . للحديث عن موضوع التسمية

وجدنا أن ، رمن الولايات المتحدة الامريكية وتأثرت ببعض خصائصه الى حد كبي
ففي دول امريكا . صلاحية تسمية رئيس الوزراء متشابهة اكثر من كونها متفاوته

اللاتينية وبعض دول افريقيا بل أغلبها ودول عديدة يمتلك رئيس الدولة صلاحية 
وإن دل هذا على . وأبعد من ذلك في إقالته، فعلية وحقيقية في تعيين رئيس الوزراء

حية المؤكدة والمعترف بها في النص وخارج النص شيء فإنما يدل على الصلا
، ولعل ضعف الوعي والنضج السياسي لاغلبية الناخبين. الدستوري في هذا الصدد

والولاءات الشخصية كل هذا يؤدي الى ، وافتقاد الاحزاب السياسية الى التنظيم
لة سيطرة المؤسسة العسكرية على المسرح السياسي ومن ثم تقوية نفوذ رئيس الدو

على باقي المؤسسات أو الشلل والقعود الذي يصيب هذه الاخيرة مما يجعلها عاجزة 
  .ؤسسات دستوريةعن القيام بدورها الحقيقي حتى تصبح واجهات أكثر من كونها م

فقد لا حظنا بأن رئيس الدولة يمتلك فرصة ،       وبصدد النظام شبه الرئاسي
ليس هناك ، ي على سبيل المثال في بريطانياوخلافاً لما يجر، حقيقية لأنه في فرنسا

فضلاً عن ذلك يمكن اعتبار . زعيم أوحد مسلَّم به على رأس الاغلبية البرلمانية
تكون الحكومة تابعة ، طبقاً لروح النظام. الرئيس هو الزعيم الحقيقي للاغلبية

يس لذلك فأن الرئيس غير ملزم بأن يختار رئ، لرئيس الدولة بالدرجة الاولى
وتطبيقاً لذلك . وزراءه من بين الاعضاء البارزين في الاغلبية البرلمانية كما رأينا

وبناءاًَ . المالك الاصلي للسلطة التنفيذية، كما هو معلوم، يعتبر رئيس الجمهورية
 لرئيس الجمهورية ويستمد منه وجوده )تابعاً(على ذلك يكون رئيس الوزراء 
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
ويكفي ان نستذكر هنا ما قاله مارسيل . حكومةشأنه في ذلك شأن ال، وصلاحياته

يجب استبعاد فكرة بقاء رئيس للوزراء لا تتفق آراءه مع رئيس ... (بريلو 
السلطة الحكومية هي مجرد : الجمهورية لأن ذلك يتعارض تماماً مع منطق النظام 

  ) ١١٠.( )تعبير عن السلطة الرئاسية

الوزراء يتم بناء على الاستحقاقات        وفي العراق رأينا ان اختيار رئيس 
 ولكن في نفس الوقت كشف هذا الاختصاص ) من الدستور الحالي٧٦م (الانتخابية 

   وأثبت الواقع العملي أهميته وخطورته 
فلاحظنا أنه في أول أنتخابات تشريعية جرت في العراق في ظل الدستور الدائم . 

  ٢٠٠٥الصادر عام 
رفض مرشح الكتلة ،  وكتلته النيابية)ل الطالبانيجلا(اعلان رئيس الجمهورية 

براهيم إ( )الائتلاف العراقي الموةحد(الانتخابية الاكثر عدداً التي تقدمت به لائحة 
مما أدخل ، نتيجة قيام المرشح بزيارة تركيا،  لمنصب رئيس الوزراء)الجعفري

فأن رئيس وبمقتضى ذلك ، البلد بأزمة سياسة وأخر تشكيل الحكومة بعض الوقت
الجمهورية يمكن أن يلعب دوراً متميزاً ومهماً في اختيار المرشح لمنصب رئيس 

  . الوزراء وربما دوراً محوري
رأينا في كثير من الدول مثلما كانت قناعة رئيس الدولة اساساً في ،         وأخيراً

. يس الدولةفإن بقاءه مرهون أيضاً بالثقة التي يوليها اليه رئ، تسمية رئيس الوزراء
، رسمياً لن يبدو الامر وكأنه اقالة، فهذا الاخير كثيراً ما يتحكم بمدة حياة الحكومة

بل قبول استقالة من المعلوم انها تقدم بطلب صريح من رئيس الدولة كما رأينا ذلك 
الذي هو غير ، ونتيجة لذلك فإن رئيس الوزراء، واضحاً في فرنسا ودول عديدة

يصبح في الواقع مسؤول ايضاً أمام رئيس ، ى امام البرلمانمسؤول سياسياً سو
يبدو ، بتعبير آخر. )وهذا مخالف للنص الدستوري في اغلب الدول(الجمهورية 

رئيس الوزراء وكأنه الضحية التي تدفع ثمن التحولات المفاجئة في مواقف 
رئيس وفي ظل هذا الواقع اصبح رئيس الوزراء تابعاً لل، وسياسات رئيس الدولة

   )١١١(.بوصفه أداة لتنفيذ السياسة الرئاسية حسب تعبير البعض 

  



                        

 
 

٨٩

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 

  : الهوامش
  :يراجع ) ١(

L.Favoreu , P.Gaia , R.chevontian , J.   Louis Mestre , O. pfersmann , 
A.Roux , G.Scoffoni.Precis. droit constitutionnel. Dalloz. Paris. 3 eme 
edit. 2000. P. 637  

)٢ ( P. Ardant. institutions Politiques et  droit constitutionnel. Delta 
Bevroth Liban 16 eme edit .2004. P. 503.  

، ١٩٧٥، بغداد، انحراف النظام البرلماني في العراق، فائز عزيز اسعد. د: ينظر ) ٣(
 . ٤٥-٤٤ص

 اللبناني قبل وبعد موقع رئيس الجمهورية ودوره في النظام السياسي، انطوان اسعد) ٤(
  منشورات ، اتفاق الطائف

  . ٣٦١ص، ٢٠٠٨، ظ، لبنان–بيروت ،      الحلبي الحقوقية
(5) F.Hamon , M.Troper .droit constitutionnel. LGDJ. Paris. 28 eme 
edit.                               2003 .P.602.  

  . ١٧٣ص، المرجع السابق، انطوان اسعد) ٦(
 رئيس الدولة قد يكون مضطراً لأختيار رئيس الوزراء من بين الاشخاص الذين أن) ٧(

التزام سياسي أكثر من أن يكون ، هذا الالتزام. تؤيدهم الاغلبية النيابية وتمنحهم ثقتها
التزاماً قانونياً خاصة في الدول التي تخلوا من النص الذي يلزم رئيس الدولة من أن يختار 

ومن ثم بأمكانه استناداً الى ،  من اعضاء الاغلبية النيابيةكرئيس للوزراء شخصاً
وكل ما قد يترتب من خطورة في ، النصوص القائمة ان يختار من خارج اعضاء البرلمان

هذا الوضع في أغلب الاحيان أن رئيس الوزراء حينما يتقدم للبرلمان إما ان ينجح في 
مثل هذه الحالة وعندئذ لا مناص من وإما ان يفشل وهو الراجح في ، الحصول على ثقته

فإذا أدت هذه الانتخابات الى ارجاع الاغلبية السابقة ، حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة
، وفي هذه الحالة يعتبر رئيس الدولة قد خذل سياسياً كما يقال، فلابد من استقالة الوزارة

ي فطنته وما هو مفروض فيه وهذا أمر ينبغي عليه أن يتجنبه مراعاة لسامي مركزه وغال
شرح ، مصطفى كامل. د: يراجع . من حسن التقدير والبعد عن المضاربات السياسية

 .  وما بعدها٦٠ص، ١٩٤٦ – ١٩٤٥، بغداد، مطبعة المعارف، الدستور العراقي
(8)P. Pactet , F. Melin Soucramanien. droit constitutionnel. Dalloz. 
Paris 26 eme edit. 2007. P. 430.  

  . ٣٦١ص، المرجع السابق، انطوان أسعد) ٩(



                        

 
 

٩٠

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
منشورات ، الانظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق، عصام سليمان. د: يراجع ) ١٠(

 . ٣٣٣ص، ٢٠١٠، ١ط، لبنان، الحلبي الحقوقية، بيروت
على ان يرأس رئيس . ١٩٥٨من دستور الجمهورية الخامسة لعام ) ٩(أكدت المادة ) ١١(

وبذلك يرأس هذا الاخير الوزير الاول والوزراء ويدير . مهورية مجلس الوزراءالج
ويكفي ان نذكر أن اجتماعات مجلس الوزراء تعقد في قصر . مناقشات مجلس الوزراء

وهذا دفع جانب من الفقه الفرنسي الى . الأليزيه وليس في القصر الرسمي لمجلس الوزراء
،  هو هيئة رئاسية أم برلمانية ؟ طبقاً لنص الدستورالتساؤل عن طبيعة مجلس الوزراء هل

لأن اعضاءه ينتمون الى : فأن مجلس الوزراء يشبه هيئة تعمل في ظل نظام برلماني 
الاغلبية ويمكن للجمعية الوطنية ارغامهم على الاستقالة من خلال التصويت على سحب 

لتي ينفذها الوزراء هي السياسة لأن السياسة ا، ولكن الوضع مختلف في حقيقة الامر. الثقة
فأنهم مدينون بمناصبهم الى الثقة التي يوليها ، فضلاً عن ذلك، التي يرسمها رئيس الدولة

من المؤكد أن الوزراء مسؤولين أمام الجمعية . ومن صلاحيته استبدالهم أيضاً، اليهم
أن يؤدي الى ولكن من المرجح أن أي تصويت عدائي من جانب الجمعية يمكن ، الوطنية

، التي تحضى بدعم وثقة الرئيس، وهكذا تصبح الوزارة. ١٩٦٢حلَّها  كما حدث عام 
  . مماثلة لمجموع سكرتيري الدولة في النظام الرئاسي

  :يراجع
G. Burdeau. droit constitutionnel et institutions Politiques. Paris 
16eme edit 1974. P.P. 514 – 515.  

ن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، محس. كذلك د
  . ٣٦٥، ص١٩٧٩

  : ينظر) ١٢(
J – Gicquel .droit constitutionnel et institutions politiques. Delta Liban 
.16 em    edit. 2000. P. 546.  
(13) A. Hauriou. droit constitutionnel et institutions Politiques. Paris. 
1970. p.813. 
(14) J. Gicquel. OP. cit. P. 546.                                                                          

، دار النهضة العربية، دراسات في الحكومات المقارنة، محمد فتح االله الخطيب. د) ١٥(
  . ٢٠٨، ص١٩٦٦، بيروت

   .٤٧-٤٥ص ، المرجع السابق،  عزيز اسعدفائز. د: ينظر ) ١٦(
(17) J. Paul  Jacque .droit constitutionnel et institutions Politiques. 
Dalloz  Paris.                 3 eme   edit. 1998. P. 155.  
(18) L. Favoreu et d'autres .OP. cit. P. 638  
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
،  في اعداد الدستور الدائم وقانون الانتخاباتمساهمة، عبد االله اسماعيل اليستاني. د) ١٩(

  . ٢٢٩ص ، ١٩٦١، بغداد
مؤسسة عز الدين للطباعة ، الدساتير والمؤسسات السياسية، اسماعيل الغزال.د) ٢٠(

  . ٢٠٧ص، المرجع السابق، عصام سليمان. كذلك د. ٥٠٩ص ،١٩٩٦، بيروت، والنشر
   ٥٥٢ص، المرجع السابق، انطوان اسعد) ٢١(
   .٥٥٣ص، مرجع نفسهال) ٢٢(
 :يراجع ) ٢٣(

G.Burdau. OP. cit. P. 506.  
(24) Lemong  nguyen .La constitution de La V' republique theorie et 
pratique. Paris  3eme edit. 1985. P. 146.   

 الاول هو التأكيد على أن القرار الذي اتخذه: إن اسلوب التوقيع المجاور له مغزيان ) ٢٥(
رئيس السلطة التنفيذية قد جرى تدقيقه من قبل مساعدي هذا الاخير ولا يخالف اعراف 

والمغزى الثاني هو الاشارة الى أن المسؤولية السياسية للعمل يتحملها الوزير أو . السلطة
إنطلاقاً من ، في الواقع. الوزراء الذين وضعوا توقيعهم الى جوار توقيع رئيس الدولة

 تتبلور في البرلمان الكثير من الاسئلة والاستجوابات التي تشكك في التوقيع المجاور
فرئيس . عليه إن التوقيع المجاور ليس مجرد اجراء شكلي. المسؤولية السياسية للحكومة

الوزراء وربما الذين يضعون تواقيعهم الى جانب توقيع رئيس الجمهورية يتحملون 
ينجم عن ذلك منطقياً أن السلطة الحقيقية في  .مسؤولية فعل رئيس الدولة أمام البرلمان

اتخاذ القرار بالنسبة لجميع القرارات التي تستوجب توقيعاً مجاوراً تميل الى الانتقال من 
  . رئيس الدولة الى رئيس الوزراء والى الحكومة

 :يراجع 
A.Hauriou .OP. cit .P. 823. M.Duverger .institutions Politiques et droit 
constitutionnel. Paris. 7 eme edit. 1963. P. 555.  

   .٣٦٥ص، المرجع السابق، انطوان أسعد) ٢٦(
   . ٣٦٥ص، المرجع نفسه) ٢٧(

(28) B.chantebout. droit constituttionnel. Dalloz Paris. 20 eme edit. 
2003 .P. 440.  
(29) Le mong. nguyen. OP. cit. P. 146.                                          
(30) P. Pactet , F. Melin soncramanien. OP. cit. P.419.  
(31) Journal official ,de La Republique Francaise, 19 Juin 2007 
(num.115)  
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
 :لي آثرنا ان نورد هذا المرسوم كما ورد من مصدره الاص) ٣٢(
  
  
  
  
  
  
  
  
  : موقع سفارة ساحل العاج في داكار على الشبكة الدولية باللغة الفرنسية : ينظر ) ٣٣(

www.ambaic_dakar.org  
 : نورد المرسوم حسب ما جاء في مصدره الاصلي ) ٣٤(
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
   .gov.education.www: الالكتروني على الشبكة الدولية باللغة الفرنسيةالموقع :يراجع) ٥٣(
 : نورد المرسوم حسب ما جاء في مصدره الاصلي ) ٣٦(

  
، يل وزارييحدث احياناً ان يتم الاتفاق بين الرئيس ورئيس الوزراء على إجراء تعد) ٣٧(

حينذاك تستقيل الحكومة القديمة ويحتفظ رئيس الوزراء بمنصبه على رأس الحكومة 
  . الجديدة فيجرى اصدار مرسوم بإعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل

                                                              .P. Ardant. op. cit .P. 506:  يراجع



                        

 
 

٩٤

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
(38) Journal official de La Republique Algerienne N ْ25  29 avril 2009  

  
  :آثرنا ان نورد المرسوم حسب ما جاء في مصدره الاصلي ) ٣٩(
  . ٦١ص، المرجع السابق، مصطفى كامل. د: ينظر ) ٤٠(
  . وما بعدها ٧٢ص، المرجع السابق، فائز عزيز اسعد. د) ٤١(
   .٧٣ص، رجع  نفسهالم) ٤٢(
أن لجوء رئيس الدولة لممارسة الاقالة الرسمية والعلنية قد لا يكون ميسور دائماً ) ٤٣(

إذ ، وربما يترتب عليها آثار لا تصب في صالح رئيس الدولة، بنص واضح وصريح
كما ان قرار الاقالة قد ينجم عنه أزمة سياسية داخل . ستظهره كممارس فعلي للسلطة

فيضع رئيس الدولة ، ربما يعمد هذا الاخير الى اسناد وتأييد الوزارة المقالةو. البرلمان
. فيحل البرلمان، ربما يدفعه الى الايغال في ممارسة السلطة الفعلية، أمام موقف حرج

طرفاً في نزاع علني لا يصيب في مصلحته ، دونما رغبة منه، وهكذا يصبح رئيس الدولة
، ية رئيس الوزراء لرئيس الدولة في كثير من الدولكذلك أن تبع. في جميع الاحوال

إذ يكفي أن يشير الى رئيس ، قد أغنته عن اللجوء الى صلاحية الاقالة علناً، عموماً
، فيستقبل ويبدو الامر، الوزراء بأحد الاساليب الخفية بما يفهمه رغبة رئيس الدولة

عليه فعدم . ثيرها الاقالة الرسميةلا تثير ضجة كتلك التي قد ت، استقالة اعتيادية، ظاهرياً
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
لجوء رئيس الدولة الى ممارسة صلاحية حق الإقالة الرسمية لا يفسر على عجزه على 

بل يفسر على انه لم يكن بحاجة ، ذلك فهو قد وصل الى المحصلة نفسها بأساليب أخرى
  . ماسة اليه

  .  وما بعدها٧٩ص، المرجع السابق، فائز عزيز اسعد. د: يراجع 
(44) F.Haman , M.troper .op. cit. p. 604  

وأثناء اعداد الدستور فيما ، والاحق بالذكر أن السؤال طرح أمام اللجنة الدستورية) ٤٥(
. اذا كانت صلاحية تسمية الوزراء تتضمن أيضاً بالنسبة لرئيس الجمهورية صلاحية إقالته

، ١٩٥٨ حزيران ٢٣الوزارية في خلال اجتماع اللجنة : ديغول من جانبه كان يتمنّى ذلك 
. )قادراً على حل الجمعية الوطنية أو الحكومة(طرح فكرة إن رئيس الدولة يجب أن يكون 

تراجع الجنرال ، وبسبب المعارضة الشديدة التي ابداها وزراء الدولة حول هذه النقطة
اء ينهي  يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزر- ٨المادة (: ديغول وتم تبني النص الآتي

 أن هذا النص لا )...لاخير يقضي بأستقالة الحكومة مهامه بناء على مقترح من هذا ا
فضلاً عن ذلك طرح بول رينو هذا . يترك أدنى شك حول عدم وجود صلاحية إقالته

وقد طمأنه الجنرال ديغول بعبارات ، السؤال مجدداً امام اللجنة الاستشارية  الدستورية
بخلاف ذلك لا يستطيع ، لا يستطيع إقالة رئيس الوزراء! كلاّ ( :تستحق أن نوردها 

لا بد أن ، عندما يكون شخص على رأس الحكومة. رئيس الوزراء  أن يحكم بروح حره
أنها غير مسؤولة امام رئيس الدولة ، الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. تكون لديه روح حره

لسياسية ويجب عليه أن لا يتدخل في ذلك الذي هو شخصي محايد لا يتدخل في الشؤون ا
انه حكم ليس من واجبه التدخل في الوضع السياسي وهذا واحد من الاسباب التي ... 

يكون ، بعد تعيين رئيس الوزراء... تجعل رئيس الوزراء والحكومة غير مسؤولين أمامه 
نب توقيع يوقِّع رئيس الجمهورية على المراسيم الى جا. من اختصاصه تشكيل حكومته

ومن ثم فأن ، فأن رئيس الوزراء هو الذي يسمي فعلياً الوزراء، وبالنتيجة. رئيس الوزراء
اللجنة ( )...رئيس الوزراء غير مسؤول أمام رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع إقالته 

  . )١٩٥٨ آب ٨جلسة ، الاستشارية الدستورية
   .B.chantebout .op.cit.p.441 :يراجع 

(46) F.Hamon , M.Troper .op.cit.p.604 
(47) Ibid.604  
(48) Ibid. p. p. 604-605  .                                                                                                              
(49) Ibid. p. 605  

  .١٨ص، المرجع السابق، انطوان اسعد) ٥٠(
   .١٧٨ص، هالمرجع  نفس) ٥١(
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  . ١٧٩ص، المرجع  نفسه) ٥٢(

(53) A.Hauriou .op.cit. p. 814  
(54) M.prelot. institution politiques et droit  constitutionnel .Dalloz 
Paris. 7 eme edit. 1978. P. 702  
(55) Ibid. p.p. 702-703  

  . ٦٨ص، المرجع السابق، فائز عزيز اسعد. د: ينظر ) ٥٦(
   .٦٨ص، لمرجع  نفسها) ٥٧(
  .F.Hamon , M. Troper .op. cit. p. 603 :يراجع ) ٥٨(

(59) Ibid. p. 604  
(60) L. Favoreu .et d'autres. op. cit. p. 638  

 . ٦٩ص، المرجع السابق، فائز عزيز اسعد. د: يراجع ) ٦١(
   .٥٥٥ص، المرجع السابق، انطوان اسعد: يراجع ) ٦٢(
  . ٢٦٨ص، المرجع السابق، زالاسماعيل الغ. د) ٦٣(
  :يراجع ) ٦٤(

P.Ardant .op. cit. p.261  
(65) Ibid .p.261 

 أختارت الملكة هارولد ماكيلان رئيساً ١٩٥٧عندما استقال أنتوني إيدن في عام ) ٦٦(
 أختارت الملكة دوكَلاس هيوم ١٩٦٣عندما استقال ماكميلان في عام كما أنه . للوزراء

أما حزب العمال . فظين الذي اعتبر إجراء الملكة متماشياً مع السوابقزعيماً لحزب المحا
فيرى أنه في حالة استقالة رئيس الوزراء أو وفاته فيجب على الحزب أن يبدأ بأختيار 

 زعيمه الجديد الذي يقبل دعوة التاج له ليصبح رئيساً للوزراء
  . ٣٦ص، المرجع السابق، محمد فتح االله الخطيب. د: يراجع 

(67) p.Ardant .op.cit.p.261                      
 تعيين رئيس وزراء جديد هو وزير المالية ٢٧/٦/٢٠٠٧شهدت بريطانيا في ) ٦٨(

بينما أصبح سلفه توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية ، السابق غوردن براون
ن براون يصبح هذا وبموافقة الملكة اليزابيت الثانية على تعيي. الخاصة بالشرق الاوسط

ستون الاخير رئيس الوزراء الثاني عشر في عهدها منذ تعيين رئيس الوزراء الراحل ون
  :تشرشل ووفق الجدول الآتي 

  
  
  
  



                        

 
 

٩٧

   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
 تحت حكم الملكة الحزب فترة الحكم أسم رئيس الوزراء
 اليزابت الثانية المحافظون ١٩٥٥ – ١٩٥١ ونستون تشرشل
 اليزابت الثانية ظونالمحاف ١٩٥٧ – ١٩٥٥ انطوني ايدن

 اليزابت الثانية المحافظون ١٩٦٣ – ١٩٥٧ هاورد ماكميلان
 اليزابت الثانية المحافظون ١٩٦٤ – ١٩٦٣ اليك دوكَلاس هوم
 اليزابت الثانية العمال ١٩٧٠ - ١٩٦٤ هارولد ويلسون
 اليزابت الثانية المحافظون ١٩٧٤ – ١٩٧٠ إدوارد هيث

 اليزابت الثانية العمال ١٩٧٦ - ١٩٧٤ هارولد ويلسون
 اليزابت الثانية العمال ١٩٧٩ – ١٩٧٦ جيمس كالاهان
 اليزابت الثانية المحافظون ١٩٩٠ - ١٩٧٩ مارجريت تاشر

 اليزابت الثانية المحافظون ١٩٩٧ - ١٩٩٠ جون ميجر
 اليزابت الثانية العمال ٢٠٠٧ - ١٩٩٧ توني بلير

 ابت الثانيةاليز  العمال  الآن– ٢٠٠٧ غوردون براون
  . p.  Ardant .op. cit. p. 262:يراجع ) ٦٩(
، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، عبد الغني بسيوني. د:  ينظر ) ٧٠(

   .٥٩ص، ١٩٩٥، ١ط، بيروت، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع والنشر
  . ٥٩ص، المرجع  نفسه) ٧١(

(72) p.Ardant .op. cit. p. 261  
(73) A. Hauriou. op. cit. p. 359                      

محاضرات القيت على طلبة معهد ، نظام الحكم في اسرائيل، عبد الحميد متولي. د) ٧٤(
، من مطبوعات المعهد،  بالقاهرة)التابعة لجامعة الدول العربية(الدراسات العربية العالية 

   .١٦٥ص .١٩٦٣
، الجذور والمؤسسات والتوجهات: النظام السياسي الاسرائيلي ، ربيتر جوبس. د) ٧٥(

  . ٦ص، ٢٠٠١، ١ط، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
   .٨ص، المرجع  نفسه) ٧٦(
  . ٦٣٨ص، المرجع السابق، محسن خليل. د) ٧٧(
  . ٩١ص، المرجع السابق، عبد الغني بسيوني. د) ٧٨(
   .٩١ص، المرجع  نفسه) ٧٩(
   .٩١ص، المرجع نفسه) ٨٠(
   .١٧٢ص، المرجع السابق، انطوان أسعد) ٨١(
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   علي يوسف الشكري .د.م.  أ
  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
   .١٧٣ص، المرجع نفسه) ٨٢(
   .١٧٣ص، المرجع نفسه) ٨٣(
  .  وما بعدها١٧٣ص، المرجع نفسه) ٨٤(
   .٣٦٦ص، المرجع نفسه) ٨٥(
   .١٩٦ص، المرجع السابق، اسماعيل الغزال. د) ٨٦(
  . وما بعدها ١٩٦ص، المرجع  نفسه) ٨٧(
، المطبعة العصرية، القانون الدستوري، وايت ابراهيم. وحيد رأفت ود. د: ينظر ) ٨٨(

  .  وما بعدها٣٤٨ص، ١٩٣٧، القاهرة
         .M.Duverger. op. cit. p. 267:  يراجع ) ٨٩(

(90) Ibid. p. p. 267-268 . 
وريـة  تسائل جانب من الفقه الفرنسي عن طبيعة النظام الـسياسي الحـالي للجمه            ) ٩١(

، الخامسة هل هو نظام برلماني أو  رئاسي ؟ فذهب البعض الى أنه ما زال النظام برلمانياً                
أضافة الى أن   ،  الاغلبية البرلمانية  لان الحكومة مؤلفة من وزراء اعضاء في أحزاب تمثل        

المعارضة تسعى من وقت لآخر لاسقاط الحكومة من خلال التصويت على مذكرة بسحب             
ولربما كان  . حكومة تتعهد بمسؤوليتها أمام البرلمان على تصويت بمنح الثقة        أو ان ال  ،  الثقة

، هذا الرأي عرضه للشك وهكذا استدرك البعض بأن هذا النظام ما يزال برلمانياً بالكامـل           
ومن جهة  ،  لأن رئيس الوزراء الذين يعين حديثاً لا يطلب من البرلمان تصويتاً بمنح الثقة            

 حصل رئيس الوزراء شابان ديلماس على تصويت كبيـر          ١٩٧٢اخرى في حزيران عام     
ولكن أرغم علـى الاسـتقالة مـن        ،  في الجمعية الوطنية بمنحه الثقة بشكل واسع النطاق       

ولهذا يصر هؤلاء على أن     . لأنه لم يعد يحضى برضا رئيس الجمهورية      ،  منصبه بعد حين  
إن الهم الاول للحكومـة     ،  يةالهم الاساس للحكومة لم يعد الحصول على ثقة الجمعية الوطن         
وأضافوا أن سـير عمـل      . هو أن تحظى بثقة رئيس الجمهورية وأن تكون مسؤوله أمامه         

وبناء . المؤسسات بشكل جيد يستوجب إتفاقاً كاملاً بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية          
بينما وصفه آخرون بحق بأنه في      . على ذلك وصف البعض بأن النظام ذو طبيعة رئاسية        

هل سيكسبها  ،  ولكن من سيكسب المعركة السياسية    . نتصف الطريق أي نظام شبه رئاسي     م
ملكيـة  (أولئك الذين يريدون الابقاء على هذا الوضع الغـامض الـذي يوصـف بأنـه                

ام أولئك الذين يريدون العودة الى نظام برلماني بالكامـل أم أولئـك الـذين               . )جمهورية
  . يناضلون من أجل نظام رئاسي حقيقي
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  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  : يراجع

L. Francois. Les institutions politiques et administrative de La France. 
Paris.1976. p.p. 18-19                                    
(92)   G. Burdeau. Op. cit. p. 501  

ه يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول ويعفيه من منصب( على انه ٨/١نصت المادة ) ٩٣(
  . )...بناء على تقديمه استقالة الحكومة 

محاضرات القيت على طلبة الماجستير في ، النظام شبه الرئاسي، حسان العاني. د) ٩٤(
  . ٨ص، غير مطبوعة، ٢٠٠٢- ٢٠٠١للعام الدراسي ، جامعة بغداد، القانون

(95) Le mong nguyen. Op. cit. p. 146.   
(96) Ibid. p. 147.  
(97) J. gicquel. Op. cit. p. 546.  
(98) M. Duverger. Op. cit. p. 536.  
(99) Le mong nguyen. Op. cit. p. 146.     
(100) J. gicquel. Op. cit. p. 546.    
(101) Le mong nguyen. op. cit. p. 159.                                                                                              
(102) F. Hamon , Mtroper. Op. cit. p. 602  
(103) P. Pactet et d'autres. Op. cit. p. 159-160                                        

  .١٩٢٥ من قانون الاساسي العراقي لسنة )٦ /٢٦(المادة ) ١٠٤(
  .  من الدستور)ثالثاً / ٧٦(المادة ) ١٠٥(
  . من الدستور )خامساً /٧٦(مادة ال )١٠٦(
  . من الدستور) ١/ب/ ثامناً ٦١(المادة ) ١٠٧(
  .  من الدستور )٣/ب/ثامناً /٦١(المادة ) ١٠٨(
لمجلس النواب إقالة عضو ( من الدستور على انه )ج/ثانياً / ١٣٨(تنص المادة ) ١٠٩(

 الكفاءة أو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه بسبب عدم
   .)النزاهة

  .   من الدستور)٣، ٢/ ب / ثامناً  / ٦١(المادة ) ١١٠(
(111) Le mong nguyen. Op. Cit. P. 162  
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  ٤  ساجد محمد الزاملي. د.م.أ

  الكوفةمجلة 
  المصادر  

  : باللغة العربية   -  أ
مؤسسة عـز الـدين للطباعـة       ،  الدساتير والمؤسسات السياسية  ،  اسماعيل الغزال . د -١

  . ١٩٩٦، بيروت، والنشر
يس الجمهورية ودوره في النظام السياسي اللبناني قبل وبعـد          موقع رئ ،  انطوان اسعد  -٢

 . ٢٠٠٨، ١ط، رات الحلبي الحقوقيةمنشو، اتفاق الطائف
، مساهمة في اعداد الدستور الدائم وقـانون الانتخـاب        ،  عبد االله اسماعيل البستاني   . د -٣

  .١٩٦١، بغداد
المؤسـسة  ،  رلمانيسلطة ومسؤلية رئيس الدولة في النظام الب      ،  عبد الغني بسيوني  . د -٤

  .١٩٩٥، ١ط، بيروت، لبنان، الجامعية للدراسات والنشر
محاضرات القيت على طلبـة معهـد       ،  نظام الحكم في اسرائيل   ،  عبد الحميد متولي  . د -٥

مـن مطبوعـات    ،   بالقاهرة )التابعة لجامعة الدول العربية   (الدراسات العربية العالمية    
  .١٩٦٣، المعهد

منـشورات الحلبـي    ،  البرلمانية بين النظرية والتطبيـق    الانظمة  ،  عصام سليمان . د -٦
  .٢٠١٠، ١ط، الحقوقية

 . ١٩٧٥، بغداد، انحراف النظام البرلماني في العراق، فائز عزيز اسعد. د -٧
، دار النهـضة العربيـة    ،  دراسات في الحكومات المقارنة   ،  محمد فتح االله الخطيب   . د -٨

  .١٩٦٦، بيروت
، بيـروت ،  دار النهضة العربيـة   ،  لدستور اللبناني النظم السياسية وا  ،  محسن خليل . د -٩

١٩٧٩. 
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